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تقديم

ما كان لدليل ريدريس والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب حول "العلاجات المحلية والدولية للتعذيب" الهادفة للبحث عن إصلاح الضرر بالنسبة لضحايا التعذيب أن يأتي في أي وقت أكثر ملائمة من الآن. ومن نافلة القول أن التعذيب هو أحد  أشنع انتهاكات حقوق الإنسان. فهكذا يعتبره قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي. ولا توجد أي دولة في العالم، عدا ربما دولة واحدة، ستعتبر اللجوء للتعذيب وسيلة مشروعة لإنجاز أي غاية. التعذيب ممنوع تحت كل الظروف سواء أكان ذلك في الصراع على السلطة السياسية، او ضد  النظم المستبدة أو في ظروف الطوارئ أو حتى الحروب. والتعذيب غير مبرر في تنفيذ الأوامر الصادرة من رؤساء إذا أن كل من ينفذ التعذيب ومن يأمر به  مسؤول قانونياً.  ويعتبر مدان أيضا كل من يتبنى التعذيب أو يخفي معلومات عنه. والتعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية لا يخضع لأي قيد زمني.
هذه الاعتبارات القانونية وغيرها ليست بالفعل جزءً من الثقافة القانونية السودانية أو الممارسة. وفي ظل عدد من الأنظمة المستبدة خاصة العسكرية تعرض المعارضون السياسيون السودانيون والنقابيون ونشطاء حقوق الإنسان لكل أشكال التعذيب، دون أن يُحاسب جلاديهم. لقد كانت محاكمة وإدانة حفنة من عملاء الأمن لا تتعدى أصابع اليد الواحدة في أعقاب هزيمة نظام نميري استثناءً ومع ذلك فإن المدانين كانوا الأسماك الصغيرة بينما فلتت الحيتان الكبيرة عن طريق الحصانة.
لقد ارتكب النظام الحالي، المسمى بالأًصولي الإسلامي، أشنع انتهاكات حقوق الإنسان في كل أجزاء البلاد بما في ذلك حالات كريهة من التعذيب وكل أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وقد أيقظ ذلك، لأول مرة في تاريخ البلاد، الوعي بأهمية محاسبة الجناة وعلاج الضحايا. ويأتي ذلك أيضاً في وقت شهد فيه العالم تلك التطورات في جنوب إفريقيا، وتيمور الشرقية، وسيراليون، والآن يوغندا والكونغو. ويأتي أيضاً في الوقت الذي طور فيه العالم نظام المحاسبة  من نورمبيرج إلى يوغسلافيا السابقة ورواندا وصولاً إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في 2002.
إن مبدأ العدالة الانتقالية التي تعقب النزاع المسلح يشمل ليس فقط المحاسبة بل أيضاً الحقيقة والمصالحة، والإصلاح القانوني، وتطهير الخدمة العامة، وإعادة تأهيل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
يلامس كتاب ريدريس والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب هذا كثيراً من هذه المسائل ولكنه يركز على مسألة التعذيب، تعريفه وكيفية منعه، والعلاجات وإصلاح الضرر وإعادة تأهيل الضحايا. 

وبالنسبة للسودان المعاصر فإن هذا الكتاب ما كان ليأتي في وقت أفضل. فهو يسد الفجوة لكل السودانيين، خاصة الضحايا وأقربائهم، والحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان، والجمهور العريض. إن البحث عن العدالة يجعل هذا الكتيب ضرورياً ويجب أن يترجم إلى كل اللغات واللهجات حتى يتم نشره على أوسع نطاق ممكن.
و أنا أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالتهنئة لكل من ريدريس والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب على هذه المساهمة التى لا يمكن تثمينها.
د. أمين مكي مدني
المحامي،رئيس المنظمة العربية 

لحقوق الإنسان

الخرطوم 26 مارس 2005
مقدمة 

يواجه ضحايا التعذيب وممثلوهم صعوبات جادة في الحصول على العدالة في السودان. لقد تمت الإشارة لذلك في العديد من تقارير جهات رسمية ومنظمات غير حكومية وتم التأكيد على ذلك أيضاً dqhأيضاً في الورشة التدريبية القانونية التي نظمها في الخرطوم كل من المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب
، ومركز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية الإجتماعية، ومنظمة ريدريس. لقد ضمت الورشة حقوقيين، وممثلين لمنظمات مجتمع مدني من مختلف مناطق السودان، وكذلك ممثلين من القضاء ووزارة العدل، والشرطة، والقوات المسلحة بغرض تحسين فرص الحصول على العدالة للناجين من التعذيب، والجرائم الدولية الخطيرة الأخرى
.
ويسعى العديد من الحقوقيين السودانيين والمنظمات غير الحكومية بلا كلل من خلال أعمالهم اليومية من أجل تسهيل حصول الناجين من التعذيب على العدالة والإنصاف ومن أجل مساعدتهم في التحرر من التعذيب. إلا أن المناقشات في الورشة التدريبية قد أظهرت حاجة الحقوقيين والمدافعين الآخرين للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية عن المعايير المحلية والدولية، والعلاجات الخاصة بقضايا  التعذيب بما في ذلك النصح العملي حول كيفية استخدامها في عملهم اليومي. وكجزء من الملاحظات الختامية والتوصيات عبرّ المشاركون في الورشة القانونية عن رغبتهم في تواصل تبادل المعلومات والتدريب من أجل تعزيز جهودهم في إنهاء الحصانة عن التعذيب في السودان. 
لقد تم تطوير هذا الدليل عن طريق تنسيق وثيق مع الحقوقيين العاملين في السودان ويطرح عدة وسائل عملية يمكن بواسطتها للمحامين وغيرهم مقابلة التحديات التي يواجهونها في إطار الجهاز العدلي المحلي  في محاولاتهم للحصول على علاجات مدنية وجنائية، بما في ذلك العوائق القانونية والعملية في التحقيق والإجراءات والعوائق القانونية الأخرى أمام حل قضايا التعذيب. ولهذا الغرض فقد احتوى الدليل على عرض مقارن لأفضل الممارسات وللمعايير الدولية للكشف عن كيفية إنفاذ
 القانون الدولي عن طريق استخدام الوسائل المتاحة وعن طريق الدعوة لإصلاح قانوني ومؤسساتي. في السودان. على المستوى الدولي الخطوات التي يمكن أن تتبع باستخدام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مع، أو بدلاً عن الآليات المشابهة في الأمم المتحدة. 
وتوافقاً مع التركيز على الجوانب العملية فقد أُسس الدليل على التجارب الفعلية للمحامين السودانيين. ومن أجل أن يكون الدليل مجدداً  وسهلاً لمستخدمه إلى أقصى حدد ممكن فقد تم استخدام صيغة السؤال والجواب، والأمثلة والخطوات المتتالية. وقد تم تكملة الجانب الموضوعي بملحق يضم قائمة بأهم الوثائق ومواقع الإنترنت التي يمكن الاستعانة بها كمراجع لتطبيق النصائح العملية الواردة في الدليل.
تمت كتابة هذا الدليل بواسطة لوتز أويت وعبد السلام حسن، وقامت بالتحرير النهائي كارلا فيرتزمان، كما قام بالترجمة العربية كل من سيد أحمد بلال وعبد السلام حسن. وتود مؤسستى ريدريس والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب أن ينوها بالمساهمة المقدرة لكل من شارك وتعاون في المشروع وتحديداً الأستاذ على العجب من مركز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وجوديث أودر من إنترايتس،  وعاطف المراكبي، وأشرف ميلاد. 
تعريف التعذيب والممارسة في السودان
ما هو التعذيب؟
التعذيب انتهاك خطير لحقوق الإنسان. واستخدامه ممنوع كل الظروف والأحوال بموجب القانون الدولي كما أنه حظره مذكور في معظم الدساتير المحلية في أنحاء العالم. ومن بين التعاريف العديدة للتعذيب فإن التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب هو الأوسع استخداماً، ويتم استعماله بشكل عام عند الإشارة إلى المعايير القانونية الدولية المتعلقة بالتعذيب. 
تعرف المادة 1 التعذيب بأنه عمل من شأنه: 

· أن يلحق عمداً 

· ألماً شديداً أو معاناة شديدة 

· بغرض مجدد مثل الحصول على اعتراف، أو الإرهاب، أو الإجبار، أو المعاقبة أو التمييز من أي نوع.

· بواسطة مسؤول رسمي أو بدرجة من درجات المشاركة الرسمية
. 
ومن المقر به أن من الممكن أن يكون التعذيب وسيلة مشينة تستخدمها السلطة بغرض إضعاف أو تحطيم الأفراد الضحايا وتخويف مجموعات بأكملها لإخضاعها بخلق حالة من الرعب
. وكما أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فإن التعذيب هو شكل حاد من أشكال المعاملة القاسية أو المهينة
. وفي حالة غياب أحد من العناصر على سبيل المثال إذا لم يكن هناك وجود للقصد أو لم تكن هناك مشاركة من مسؤول فإن المعاملة تظل مكونة للمعاملة المهينة وهي محظورة أيضاً بموجب القانون الدولي. 
ومن الممكن أيضاً أن يشكل العقاب الجسدي تعذيباً. فبينما تستثني المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب "الألم" الناتج فقط عن الألم العرضي أو الملازم لعقوبة مشروعة من مجال التعذيب، فإن من المقر به على نطاق واسع أن بعض العقوبات هي من القسوة بحيث تعتبر تعذيباً. وقد شكل هذا الأمر موضوعاً خلافياً بشكل خاص فيما يتعلق بعقوبات الشريعة مثل القطع والقطع من خلاف والجلد والإعدام عن طريق الصلب أو الرجم. وبينما تصر بعض الدول التي تتطبق تلك العقوبات مثل السودان
، بأن هذه العقوبات تتوافق مع المعايير الدولية
. فإن العديد من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان توصلت إلى أن عقوبات بمثل تلك القسوة تتخطى حيز العقوبات المشروعة ولذا فإنها تقع ضمن إطار تعريف التعذيب
. 

ما هو سجل السودان في التعذيب؟
استخدمت العديد من  أنظمة الحكم العسكرية في تاريخ السودان الحديث التعذيب كوسيلة للبقاء في السلطة. وقد أدانت الهيئات الدولية سجل تعذيب النظام الحالي بقيادة الجنرال عمر البشير والجبهة الإسلامية القومية المتولي للسلطة منذ يونيو 1989.
 ويستخدم التعذيب بشكل عام بواسطة أفراد الشرطة  وسلطات السجون بغرض انتزاع اعترافات أو الابتزاز، وبواسطة أجهزة الأمن بغرض تحطيم الخصوم السياسيين.
 إن الأوضاع داخل حراسات الشرطة ومراكز الاحتجاز الأخرى متدهورة إلى درجة أن مجرد الاعتقال في تلك المراكز يستخدم أحياناً كوسيلة للتخويف أو العقاب.
 وقد تورط أفراد من القوات المسلحة والمليشيات في تعذيب، ضمن انتهاكات حقوق إنسان أخرى خطيرة، في مجرى أعمالهم العسكرية في جنوب السودان وجنوب النيل الأزرق، وجبال النوبة، ودار فور.
 وتفيد التقارير أن هاك أطراف خارج الدولة مثل الجنجاويد قد ارتكبت، بدعم من الحكومة،  انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب.
  
ما هي أساليب التعذيب؟ 
لقد تم وصف أشكال التعذيب بشكل مرضٍ بواسطة الناجين من التعذيب، وتم توثيقها ونشرها بواسطة حقوقيين سودانيين، ومجموعات حقوق إنسان وطنية وإقليمية، ومنظمات وهيئات دولية.
 والضرب هو واحد من أكثر الأساليب استخداماً ويتم بالاستعانة بأدوات مثل العصي، أو القضبان الحديدية أو البنادق، ويوجه الضرب إلى أماكن حساسة من الجسم مثل الرأس، أو العيون، أو الأعضاء التناسلية. وتشمل أساليب التعذيب الأخرى التي وردت في التقارير: الإجبار على أداء تمارين رياضية قاسية ومهينة، والجلد، والجلد بواسطة خراطيم المياه، والحرق بواسطة السجائر  أو بأعمدة معدنية ساخنة، وسلخ الجلد بواسطة أمواس حادة، والتعريض لصدمات كهربائية. وقد تم توثيق عدة أساليب تعذيب جنسية مثل الاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب، وإيلاج مواد صلبة أو فوهات زجاجات في الشرج، وسحق الخصيتين. وتشمل أشكال التعذيب النفسية الجبس الانفرادي لمدد طويلة، والإعدام الصورى، والإجبار على مشاهدة آخرين أثناء تعذيبهم أو إعدامهم، والحرمان من العلاج. 

من هم ضحايا التعذيب؟ 
هناك عدد واسع من الناجين من التعذيب في داخل السودان وفي الخارج حيث غادر العديد منهم البلاد. لقد تم استهداف المعارضين السياسيين أو المشتبه في كونهم معارضين سياسيين مثل أعضاء الأحزاب السياسية، والنقابات، والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنتسبي أو مؤيدي الجيش الشعبي لتحرير السودان. ولقد تم استهداف عدد من المجموعات الإثنية مثل قبائل جنوب السودان، والفور، و جبال النوبة، والأنقسنا في إطار الحرب الأهلية الدائرة في تلك المناطق. 
وعادة ما يتم إخضاع المشتبه بارتكابهم مخالفات جنائية للتعذيب، خاصةً أولئك المنتمون للأقليات العرقية. وتتعرض النساء خاصة الطالبات إلى الاغتصاب والتحرشات الجنسية في الحراسات. وإضافة إلى ذلك فقد ذكرت التقارير أن الأطفال خاصة أطفال الشوارع قد عُذبوا وتعرضوا للمعاملة السيئة في مراكز الرعاية الاجتماعية وأماكن الحجز الأخرى. 

ما هي النتائج بالنسبة للناجين
ينتج عادة عن التعذيب جروح جسدية خطيرة تبلغ درجة الإعاقة أو الموت في بعض الأحيان.
 وتوصلت دراسة حول اللاجئين السودانيين في مصر قام بها مركز النديم أن معظم الناجين من التعذيب قد تعرضوا لأثار نفسية لاحقة للتعذيب.
 وتعد الصدمة عاملاً مركباً مع الإحساس بالضعف الناشئ عن النزوح. وقد عانت المجموعات التي استهدفت الحكومة أبنائها بشكل خاص إلى نوع من الصدمة المشتركة كما هو الحال في جنوب السودان، وجبال النوبة، وجنوب النيل الأزرق، ودار فور. 
أهمية العدالة وإصلاح الضرر عن التعذيب
ما هي العدالة وإصلاح الضرر؟ 
العدالة ليست ببساطة مثال بل مبدأ أساسي مشترك بين كل المجتمعات. وعناصرها الأساسية هي المساواة وحماية الحقوق وإصلاح الفعل الضار والمعاقبة عليه. ومن الممكن ضمان تحقيق العدالة، بشكل أكبر، في نظام يقر بحقوق الإنسان الأساسية ويقوم على سيادة حكم القانون. وفي سياق التعذيب فإن الواجب الأساسي لذلك النظام هو ضمان حق الأفراد والمجموعات في الحرمة من التعذيب. وعندما يفشل ذلك ويحدث تعذيب فإن العدالة تقتضي إن يحاسب مرتكبو الفعل الضار وأن ينال الضحايا إصلاحاً للضرر وأن تتخذ خطوات لمنع تكرار حدوث التعذيب. 
إصلاح الضرر هو العمل على استعادة شيء ما لحالته السابقة وإجراء علاجات للضرر أو الخسارة. ويقر به ليس فقط كمبدأ أساسي بل كحق للضحية بموجب القانون الدولي، سواء القانون الدولي المبني على المعاهدات
 أو القانون الدولي العرفي.
 
وقد تم التأكيد على الحق في إصلاح الضرر في مسودة المبادئ الأساسية وموجهات الحق في العلاج وإصلاح الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.
 وقد أصبحت المبادئ والموجهات، والتي هي مجل نقاش في الأمم المتحدة، مرجعاً محورياً لأغراض وأشكال إصلاح الضرر . وتُعرف المبادئ الأساسية إعادة الحال لما كان عليه، والتعويض وإعادة التأهيل والإرضاء وضمان عدم التكرار باعتبارها أشكالاً لإصلاح الضرر.

لماذا يعد إصلاح الضرر هاماً بالنسبة للناجين من التعذيب؟ 
التعذيب حدث مفجع يضعضع التماسك البدني والنفسي للضحية بهدف تحطيم شخصيته/شخصيتها. ويشكل السعي للحصول على عدالة وتعويض جانباً هاماً من جوانب عملية شفاء ضحية التعذيب إذ أنها تسمح لهم باستعادة كرامتهم وإحساسهم بالسيطرة على الأشياء. ومن الممكن أيضاً أن يكون وسيلة للشفاء من الوصمة واستعادة الثقة في مشروعية وعدالة جهاز العدالة. ووفقا لثيو فان بوفن المقرر الخاص السابق حول التعذيب، ومصمم مسودة المبادئ والموجهات المشار إليها أعلاه: فإن لإصلاح الضرر غرض تخليص الضحية من المعاناة وتوفير العدالة للضحايا بإزاحة أو علاج نتائج الفعل الضار إلى أقصى حد ممكن" ولهذا السبب فإن "إصلاح الضرر ينبغي أن يستجيب لاحتياجات الضحايا ورغباتهم."
إن محاسبة الجناة والإدراك العام للمعاناة والأعمال الضارة ليست مهمة فقط للضحايا الأفراد،
 بل أنها تشكل مانعاً ضد جناة المستقبل وهي بذلك تعتبر تعزيزاً لحكم القانون. 

ما الذي يمكن فعله لضمان العدالة للناجين من التعذيب في السودان؟
· مقاومة الحصانة في السودان 

تعبر الحصانة عن فشل الدولة في تلبية التزاماتها الدولية في محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالتحقيق في الاتهامات والتقديم للمحاكمة في حالة توفر أدلة كافية ومعاقبة المتهمين الذين تثبت إدانتهم. وهي أيضاً إنكار لحق الضحية في أن يعرف حقوقه، وفي الوصول إلى العدالة، وفي علاج فعال وتعويض.
 إن هناك إدراك واسع بأن الحصانة هي واحدة من العوامل الرئيسية المساهمة في ارتكاب التعذيب. وكما لاحظ المقرر الخاص حول التعذيب "فإن الحصانة تظل العامل الأساسي المسبب لارتكاب وتشجيع انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب بشكل خاص"
 لقد سلطت عدة دراسات، قام بها المقررين الخاصين حول التعذيب والخبراء الدوليين لدى الأمم المتحدة، الضوء على الدائرة المغلقة للحصانة والارتكاب المجدد لانتهاكات حقوق الإنسان.

· تعزيز سيادة حكم القانون
إن العدالة وإصلاح الضرر لا يوجدان في فراغ. وكما توضح التجارب المقارنة فإن الضحايا سوف يكون بإمكانهم المطالبة بحقوقهم بشكل في فعال فقط في نظام قائم على سيادة حكم القانون. وبينما يقر الدستور السوداني بجوانب معينة من جوانب سيادة حكم القانون، فإن العلاجات المتاحة محدودة جداً إن وُجدت، كما أن هناك مآخذ عديدة على استقلال القضاء، والفشل في تأسيس مفوضية حقوق الإنسان المقترحة في قانون صدر في عام 2004.
ولذا فإن تعزيز حكم القانون في السودان هو حاسم من أجل تغييرات أوسع يمكن أن تؤدي إلى حماية أفضل، في المدى البعيد، لحقوق الأفراد. ويلعب الحقوقيون ومنظمات المجتمع المدني دوراً هاماً في هذا المسعى. وبينما من الممكن أن تعتمد الإصلاحات الهيكلية الأوسع على الإرادة السياسية فإن وضع الحقوقيين يؤهلهم للمناداة بإصلاحات قانونية ومؤسسية، مثل تأسيس مفوضية حقوق إنسان مستقلة وفعالة، والطعن في القوانين التي لا تتفق مع سيادة حكم القانون أمام المحاكم المحلية وخاصة المحكمة الدستورية. 
· ضمان وفاء السودان بالتزاماته الدولية

صادق السودان على معاهدات حقوق الإنسان التالية: 

· الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين (22 فبراير 1974)

· العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (18 مارس 1976)

· العهد الدولي للحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية (18 مارس 1976)

· العهد الدولي لإزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية  (21 مارس 1977)

· الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (18 مارس 1986) 

· العهد الدولي حول حقوق الطفل (3 أبريل 1990)

وقد صادق السودان أيضاً على معاهدات جنيف الأربع لعام 1949 في (23 سبتمبر 1957) 
لقد سجل السودان بمصادقته على تلك المعاهدات موافقته على اتباع الالتزامات المضمنة فيها بما في ذلك تطبيقها في القوانين المحلية. ولكن لا يوفر الدستور ولا التشريع العادي أي مرشد حول تضمين المعاهدات الدولية في القوانين المحلية. وعلى سبيل الممارسة فإن السودان يتبع التقليد المزدوج. ذلك أن أي حق أو التزام ناشئ عن اتفاق دولي لا يصبح ملزماً إلا بعد أن يصبح جزءً من القوانين المحلية عبر إجراء تشريعي. بيد أن السودان لم يتبن أي تشريع لتطبيق معاهدات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه، ونتيجة لذلك فإن التشريعات الحالية تقع مقصرة عن المعايير الدولية في عدد من الأمور.
 ويشمل ذلك فشل المحاكم السودانية في الأخذ بـ أو تطبيق المعايير الدولية. 

خطوات لتحسين اتباع وتطبيق المعايير الدولية حول حظر التعذيب
· رفع الوعي بمعايير حقوق الإنسان الدولية من خلال نشر المعلومات والتدريب. 

· توثيق أي انتهاكات وإبلاغ السودانيين والأجانب بطبيعة الانتهاكات وردود فعل الحكومة (إذا كان هناك رد فعل). على سبيل المثال في شكل تقارير ظل لهيئات حقوق الإنسان الدولية المكلفة بمتابعة أداء السودان فيما يتعلق بالاتفاقيات؛

· استخدام معايير حقوق الإنسان الدولية في قضايا التعذيب سواء بشكل مباشر حيثما كان ذلك ممكناً أو استخدام تلك المعايير لتفسير القوانين المحلية كلما كان ذلك مناسباً؛

· تعبئة الحكومة والهيئات المستقلة مثل مفوضية حقوق الإنسان، عندما تعمل، لإجراء إصلاح قانوني حيثما دعت الضرورة من أجل جعل القانون السوداني متوافقاً مع المعايير الدولية. 
لقد وقع السودان ولكنه لم يصادق بعد على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، المعاهدة الدولية الرئيسية التي تحرم التعذيب. ومع الوضع في الاعتبار الطبيعة الحاسمة للاتفاقية فإن من الضروري البدء في حملة المصادقة في السودان على سبيل المثال عن طريق تعبئة وزارة العدل وتوفير الدعم لمفوضية حقوق الإنسان عندما يتم تكوينها. 
وإضافة إلى ذ
لك فإن على السودان أن يصبح طرفاً في قانون روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.
 والسودان لم يصبح أيضاً عضواً في البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لعام 1977. وتهدف تلك البروتوكولات إلى توفير حماية إضافية للمدنيين ليس فقط في نزاع دولي بل في النزاعات الداخلية أيضاً. 
وسوف تكون المصادقة على هذه الاتفاقيات وغيرها خطوة مميزة  بالنسبة للسودان في تعزيز حماية حقوق الإنسان. وسوف تعطي الحقوقيين أيضاً أسس أقوى لاستخدام أحكام المعاهدات أمام المحاكم المحلية. 

القانون السوداني والممارسة
اعتبارات أولية إجراء مقابلة مع الناجين من التعذيب وتوثيق ا لتعذيب

كيف تدير المقابلة؟ 
يجب أن يقوم المحامون بمقابلة الناجين من التعذيب بغرض توضيح الحقائق، والتعرف على رغبات واحتياجات الضحايا، وتحديد أفضل استراتيجية للتدخل. 
وبينما يعد الحصول على معلومات مفيدة هاماً في حد ذاته إلا أن من الضروري احترام احتياجات ومصالح ضحايا التعذيب. ويجب أن يبذل الحقوقي غاية جهده في أن يجرى المقابلة على نحو يحفظ للضحية تماسكها البدني والنفسي. على سبيل المثال يجب أن تتم المقابلة بعيداً  عن متناول المسؤولين، وأن يتم حفظ المعلومات بسرية. عند بدء المقابلة: يجب أن يشرح الحقوقي للضحية أغراض المقابلة والاستخدام المحتمل للمعلومات التي يتم جمعها. يجب أن يوفر/ توفر الحقوقي/ة ضمانات بأنه لن يتم تسرب أي معلومات وأنه لن تتم اتخاذ أي خطوة بدون موافقة الضحية الصريحة. 
يجب أن يجعل مجرى المقابلة الضحية يشعر بالارتياح وأن يكون حساساً لحقيقة أن الحديث عن تجربة التعذيب قد يكون صعباً ومؤلماً. يجب أخذ مذكرات أثناء المقابلة وفي حالة تعذر ذلك في أسرع وقت بعد نهايتها. 
عند استخدام مترجم يجب أن يتأكد الحقوقي من أن المترحم يحترم خصوصية المعلومات المقدمة، ويجب أن يتأكد الحقوقي من أن المترجم واحد من أفضل المترجمين مهنياً وانه مقبول من ضحية التعذيب في ذلك الظرف وأنه لن يتعرض للخطر كنتيجة للمقابلة. 
يجب أن تسمح المقابلة للناجي أو الناجية من التعذيب أن يقص قصته/ها بأكبر قدر ممكن من التفاصيل. يجب أن يتفادى مجري المقابلة استخدام أساليب قد تؤثر على إمكانية الاعتماد على المعلومات المتحصل عليها مثل الأسئلة الإيحائية واستخدام قوائم الإجابات.
 ويجب الوعي بإمكانية حدوث عدم ترابط في الرواية و هذا أمر عادى، فقد يكون عدم الترابط نتيجة لصعوبة فهم الأسئلة أو بسبب طبيعة التعذيب نفسها، خاصة عندما يفقد الضحايا الاتجاه أو يكونوا قد تعرضوا إلى إصابات في الدماغ تؤثر على الذاكرة. يجب أن يسعى مجرى المقابلة لإجلاء عدم الترابط إلى أقصى حد ممكن. 

ما هي المعلومات التي يتعين جمعها؟
· تحديد الضحية
 
· تحديد الجناة خاصة ما إذا كانوا يتصرفون بصفة رسمية أو كان لديهم أي صلة بالدولة.
 
· الظروف التي أدت للتعذيب بما في ذلك القبض أو الخطف أو الاعتقال

·  تاريخ ووقت ومكان التعذيب

· ظروف مكان الإعتقال 

· وقائع التعذيب بما في ذلك أساليب التعذيب التي استخدمت

· النتائج خاصة الجروح التي  نتجت عن التعذيب

·  الخطوات التي اتخذها الشخص المدعي للتعذيب عقب الحادث

· توفر أدلة أخرى

· رد الفعل الرسمي، إذا كان هناك أي رد فعل، عن  التعذيب المدعى به

البينة الطبية حاسمة في إثبات ادعاءات التعذيب. ولن توفر بالضرورة مثل تلك البينة، والمتمثلة في إما بينة جسدية أو نفسية أو الاثنين،  دليلاً مباشراً  ولكنها قد تثبت أن الجروح الجسدية أو النفسية متسقة مع التعذيب المدعى به.  الأمثل أن يتم الحصول على البينة الطبية من طبيب محترف مستقل بعد وقت قصير من حادثة التعذيب ويدون حضور مسؤولين رسميين أثناء الكشف. يجب أن يقوم بالكشف الطبي الأشخاص المخول لهم الإدلاء بشهادة كخبراء أمام المحكمة، وفي حالة تعذر ذلك فمن الممكن أن تنال تقاريرهم تصديقا واعتماداً من المحكمة. 
يجب أن يوثق المحامون بعناية شهادات الضحايا، والشهود الآخرين، والجناة حيثما توفر ذلك إذ أنها بينات هامة. لا ينبغي أن يقتصر الشهود على أولئك الذين حضروا التعذيب بل يمكن يشملوا أيضاً أولئك الذين شهدوا أخذ الشخص المدعي للتعذيب إلى الحراسة، والمعتقلين الآخرين الذين يمكنهم أن يقدموا معلومات عن ممارسة التعذيب والأطباء الذين يمكنهم تقديم بينات عن الحالة الصحية للشخص قبيل الاعتقال وبعد وقوع الحادثة المدعاة. 
وبعض البينات المفيدة الأخرى تتمثل في الأسلحة المستخدمة في التعذيب، أو بعض الآثار التي خلفت في مكان التعذيب. وعلى الرغم من أن ذلك لن يكون في العادة متاحاً للمحامين الخصوصيين الممثلين لأشخاص مدعين لوقوع تعذيب، فإن المعلومات المتعلقة بذلك يجب أن توثق بعناية. أخيراً فإن البينات الداعمة يمكن أن تتمثل في التقارير والتصريحات المقدمة من الإعلام أو الخبراء أو المسؤولين الرسميين  وآخرين والتي تشير إلى ممارسة التعذيب وأنماطها. 

منع التعذيب 
1. نقص في الإجراءات الوقائية الفعالة
يلزم منع التعذيب تحت القانون الدولي الدول باتخاذ خطوات تشريعية وإدارية وقضائية فعالة لمنع أعمال التعذيب.

تدلل الممارسة الروتينية للتعذيب في السودان على فشل آليات المنع والوقاية. وعلى الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية يحتوي على ضوابط وقائية للحراسات، فعادة ما تفشل السلطات- في الممارسة- في إخطار المعتقلين بحقوقهم. كما أن الدأب على حرمان المعتقلين من الاتصال بالغير يؤدي إلى حرمانهم من الاستعانة بمحامين من اختيارهم ومن إخطار أقربائهم بواقعة اعتقالهم، فضلاً عن حرمانهم من الاتصال بالمحاكم من أجل الدفع بعدم قانونية اعتقالهم وإيداع شكاوى حول التعذيب. وعادة ما يكون توكيل محام صعب لأغلب المعتقلين نسبة للفقر وغياب نظام عون قانوني فعال فيما عدا حالات التهم المعاقب عليها بالإعدام. وتعد الأمية وعدم إجادة اللغة العربية عوامل إضافية تزيد من سوء الحالة. إضافةً إلى أنه عادة ما لا تتوفر للمعتقلين فرصة العلاج أو الكشف الطبي مما يعني عدم قدرتهم على إثبات الإصابات التي نتجت عن التعذيب. وبينما تنطبق تلك السلبيات، إلى درجة ما، على كل المعتقلين فإن أولئك المعتقلين بواسطة قوات الأمن يواجهون مخاطر أأكبر حيث أن قانون الأمن ا لوطني لا يتضمن حماية كافية لحقوقهم كما أنه لا يوفر رقابة قضائية.
أنه لفي غاية الصعوبة أن يتمكن المحامي من الوصول إلى المعتقلين حتى يتمكن من الدفاع عن حقوقهم وحمايتهم من الأذى. ويتضاعف ذلك بالممارسة المطردة لمضايقة المحامين وتهديدهم عندما يحاولون ممارسة واجباتهم المهنية حيال موكليهم.

التدابير الوقائية في الحراسات
تتضمن التدابير الوقائية في الحراسات التالي:

· محام من اختيار الشخص لضمان تمتع المعتقل بالتمثيل القانوني وحقوق المحاكمة العادلة؛

· طبيب: لضمان الفحص الطبي وتوفر التقارير الطبية وإمكانية استخدامها في الإجراءات اللاحقة ضد مرتكبي التعذيب، وكمانع للتعذيب مستقبلاً؛

· الأقارب والأصدقاء: لضمان أن المعتقل غير معتقل بدون اتصال بالغير وأن آخرين على علم بالاعتقال ولتقليل إمكانية التعذيب والمعاملة السيئة؛
 و

· في حالة الأجانب حضور دبلوماسي وقنصلي يمكنه التدخل لدى السلطات المحلية لضمان حقوق المعتقل.

الحق في الاستعانة بمحام يختاره الشخص بنفسه

يقر القانون الدولي بحق أي شخص حرم من حريته إن ينال حقاً عاجلاً، وكاملاً وغير مقيد للاتصال بمحام من اختياره.
 وقد أوضحت مبادئ الأمم المتحدة الأساسية حول دور المحامين،
وهيئة الأمم المتحدة الخاصة بمبادئ حماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن،
  والمقرر الخاص حول التعذيب
 المعايير  التالية الخاصة بشروط الحق في الاستعانة بمحام من اختيار الشخص وبناءً عليها يجب على السلطات المحلية:
· ضمان الوصول المتساوي والفعال لمحام لجميع الأشخاص داخل حدودهم دون استثناء؛

· ضمان الإخطار الفوري لكل الأشخاص بحقهم في الاستعانة بمحام من اختيارهم عقب اعتقالهم وضمان الوصول السريع لمحام: أي في خلال 24 ساعة فقط بعد الاعتقال؛

·  ضمان مد المعتقلين بفرص كافية من حيث الزمن والتسهيلات الأخرى للزيارة. والحق في استشارة محام والتخاطب معه بدون تأخير، أو تدخل أو رقابة وفي خصوصية كاملة؛

·  ضمان أن يكون المحامي مستقلاً عن جهاز الدولة؛
 و

·  السماح للأشخاص الممارسين لنشاطات المحامين بدون أن يكونوا محامين مرخصين، مثل أعضاء منظمات حقوق الإنسان، بتقديم مساعدات للأشخاص المحرومين من حريتهم، وتطبيق نفس المبادئ المنطبقة على المحامين.

يجب أن تضمن الدول الحق في الاستعانة بمحام من اختيار الشخص في القوانين المحلية بشكل يتوافق مع المعايير الدولية الموضحة. ويجب أن يكون أي قيد على هذا الحق استثنائياً وخاضعاً للرقابة القضائية.

تنص المادة 32 من الدستور السوداني على أن "المتهم بجريمة برئ حتى تثبت إدانته قضائيا، وله الحق قي محاكمة ناجزة وعادلة، وفي الدفاع عن نفسه واختيار من يمثله في الدفاع". وتنص المادة 83 (3) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991على أن للمقبوض عليه حق الاتصال بمحاميه. إلا أن القانون غير واضح فيما يتعلق بظهور المحامي أثناء التحقيق، خاصة إثناء استجواب المتهم بواسطة الشرطة. وفي الممارسة فإن الشرطة تصر على أن المحامي يمكنه الظهور فقط بعد الفراغ من التحقيق الابتدائي ورفع ملخص التحريات للنيابة. وتقبل النيابة والمحاكم تلك الممارسة، ولا توجد قضية معروفة تم فيها قبول طلب محامي في الظهور مع موكله أثناء الاستجواب. إن هذه الممارسة، وأيضا منع المحامين من الظهور عن طريق التحرش أو التهديد تشكل إهداراً للحق في الدفاع ولحق المحامين في للوفاء بالتزاماتهم تجاه موكليهم بموجب المادة 29 من قانون المحاماة. 
وفي حالة القضايا الواقعة تحت قانون النظام العام فإنه عادة ما يتم نقل الشخص بالقوة للحراسة في المساء وتقديمه للمحكمة في الصباح الباكر دون أن تكون هناك فرصة له للاتصال بمحام. ولا يتم إخطار المحامين بهذه المحاكمات. وفي الممارسة فإن المحكمة ترفض أيضاً تحويل أوراق القضية للنيابة و يستمر قاضي النظام العام في محاكمة القضية بينما يسعى المحامي إلى تحويل القضية للنيابة حتى يتمكن من تمثيل موكله، والنتيجة هي الرفض العملي للتمثيل القانوني . 
لا يحتوى قانون قوات الأمن الوطني لعام 1999 على أي ضمانات للحق الفوري في الاتصال بمحام. وفي الممارسة فإن المعتقلين في حراسات الأمن لا ينالوا أي تمثيل قانوني طيلة فترة الاعتقال. وفي حالة طلب محامي مقابلة محتجز في الأمن فإنه سوف يوجَه بمخاطبة نيابة الجرائم ضد أمن الدولة. إلا أن الطلبات أمام تلك النيابة لا يتم البت فيها وغالباً ما لا يتسلم المحامي مقدم الطلب أي رد. وأكثر من ذلك فإن المحامين لا يحبذون في العادة الظهور أمام نيابة أمن الدولة لأنهم قد يتعرضوا لخطر الاعتقال هم أنفسهم. و لا يعرف المؤلفون بأي قضية واحدة تمكن فيها محام من مقابلة موكل في حراسة الأمن. 

تشمل الخطوات العملية لضمان الاتصال بمحام:

· الظهور أمام النيابة المختصة بقضية المعتقل من أجل:

· مقابلة المعتقل؛

· معرفة التهمة الموجهة ضد المتهم؛و

· ضمان منح المعتقل الحق في إخطار عائلته. 

· عن طريق عرائض من أجل المراجعة القضائية: تحدي قرارات منع المحامين من الظهور قبل الفراغ من التحقيقات المبدئية عن طريق العرائض على أساس أن الحق في الدفاع لا يمكن ممارسته بشكل كامل بدون حق المتهم في وجود محام من اختياره أثناء الاستجواب.

· إخطار النيابة المختصة، القضاء، نقابة المحامين، والمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، عند تكونها، بأي محاولة من السلطات للتدخل في حق الاتصال بمحام عن طريق التهديد أو التحرش أو أي وسيلة أخرى، ومطالبتهم باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على حق المتهم في الاتصال بمحام من اختياره وحق المحامين في ممارسة مهنتهم دون تدخل غير مشروع. 

الحق قي إخطار أفراد العائلة
تنص المادة 83 (5) من قانون الإجراءات الجنائية على حق المقبوض عليه في إبلاغ أسرته أو الجهة التي يتبع لها والاتصال بها بموافقة وكالة النيابة أو المحكمة. وبموجب لائحة قواعد معاملة المعتقلين لعام 1996 فإن سلطات الأمن ملزمة بإبلاغ عائلة المتهم أو الجهة التي يتبع لها، كما أن للمعتقل حق الاتصال بعائلته.
وتوفر المادة 32 من قانون الأمن الوطني  الحق للمعتقل في إبلاغ أسرته أو الجهة التي يتبع لها، كما أن للمعتقل حق الاتصال بعائلته "إذا كان ذلك لا يضر بسير الاستجواب والتحري والتحقيق في القضية". وفي الممارسة لا يتم في العادة إخطار المعتقل بهذا الحق وتعاني الأسر حتى تتمكن من معرفة مكان الاعتقال وعادة ما يسمح بالزيارة بعد وقت ليس بالقصير من الاعتقال وبشكل اعتباطي يخضع فقط لتقدير سلطات الأمن. 

الحق في العرض على طبيب (الفحص الطبي)

لاحظت منظمات حقوق الإنسان الدولية أن الفحص الطبي السريع عند دخول (ومغادرة) مكان الاعتقال و/أو عند الطلب هو واحد من التدابير الوقائية الأساسية ضد التعذيب.
 المعايير الدولية ذات الصلة مضمنة في قواعد الأمم المتحدة حول الحد الأدنى لمعاملة المسجونين
 ومجموعة مبادئ الأمم المتحدة حول الاعتقال، والموجهات حول منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قي إفريقيا (موجهات جزيرة روبين)
 والتي تم توسيعها بواسطة المقرر الخاص حول التعذيب
 واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب
وهي  تؤكد على أن الدول يجب أن تضمن: 

· حق المعتقل في أن يفحص بواسطة طبيب ، وأن ينال علاجاً طبياً عندما يكون ضرورياً؛

·  أن يقدم له فحصاً طبياً سريعاً بعد اعتقاله؛

· أن الفحص الطبي للمعتقل قد تم على غير مسمع من موظفي إنفاذ القانون، وعلى غير مرأى منهم إلا  إذا طلب الطبيب الذي يجرى الفحص خلاف ذلك؛

·  حق المعتقل أو محاميه في رفع عريضة لسلطة قضائية أو أي سلطة مختصة أخرى من أجل رأي أو فحص طبي ثان؛

· أن خدمة الطب الشرعي ليست خاضعة لنفس الإدارة الحكومية المختصة بالشرطة أو سلطات السجون بل تابعة لسلطة قضائية أو مستقلة؛

· حق المعتقل في الاتصال بطبيب مستقل.

تنص المادة 48 (ج) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حالة ما إذا كانت الجريمة متعلقة بالموت أو الأذى الجسيم فإن على الضابط المسؤول "أن يتخذ ما يلزم لاستدعاء الطبيب المختص لفحص الجثة أو المصاب أو نقل الجثة أو المصاب إلي اقرب مستشفي إذا استدعي الأمر ذلك وان يخطر أولياء القتيل أو المصاب ويدون أي أقوال لهم في محضر التحري". يجب أن تنطبق أحكام هذه المادة على الأشخاص الذين يدعوا تعرضهم للتعذيب. وتنص المادة 83 (1) من قانون الإجراءات الجنائية على معاملة المقبوض عليه "بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا وتوفر له الرعاية الطبية المناسبة". وتفرض لائحة قواعد معاملة المعتقلين أيضاً على السلطات واجب توفير العناية الطبية للمعتقلين. 
في الممارسة فإن الناجين من التعذيب الذين ما زالوا في الاعتقال لا يمنحون فحصاً طبياً في التو. وفي حالة حصول الناجين من التعذيب على فحص طبي فإن ذلك يتم في العادة ضمن العلاج الطبي فقط. تحرم سلطات الأمن في العادة المعتقلين من الرعاية الطبية وقد كانت هناك حالات مات فيها معتقلين كنتيجة لذلك. على سبيل المثال في حالة عبد المنعم رحمة في منتصف التسعينات. وقد عانت المنظمات غير الحكومية التي تعالج التعذيب، مثل مركز أمل، هي نفسها من  تحرشات السلطات.

وعندنا تأخذ سلطات التحقيق علماً بوقوع تعذيب فإنها لا تصدر في العادة أورنيك 8 المطلوب من أجل حصول المتهم على فحص طبي. وعادة ما يكون الفحص الطبي الذي يجرى بعد دلك (عادة بعد إطلاق سراح المتهم) ذا فائدة أقل، فغالباً ما تكون مدة طويلة قد انقضت على التعذيب واختفت فيها معظم أثار الجروح. وعندما يتقدم  المحامي بطلب إجراء فحص طبي للنيابة العامة فإن النيابة تطلب أوراق البلاغ من الشرطة المتولية للتحري حتى يمكنها الفصل في الطلب وعادة ما تماطل الشرطة في إرسال الملف وليس بالضرورة أن تكون هناك نتيجة لمثل ذلك الطلب. وفي حالة ما إذا كان المعتقل في حراسة قوات الأمن فإن الأمر الروتيني هو أن الطلبات المقدمة لنيابة أمن الدولة لا تتلقى رداً.
وأحد الأمثلة لغياب الفحص الطبي يتعلق بعدم إجراء تشريح في حالة الوفاة. في إحدى الحالات رفضت عائلة رجل توفي في الحراسة استلام الجثة بدون شهادة وفاة. ولكن شهادة الوفاة التي سُلمت لهم والتي حددت الملاريا كسبب للوفاة لم تصدر من شخص مؤهل طبباً كما أنها تجاهلت أن التعذيب هو السبب الحقيقي للوفاة. قامت العائلة بفتح بلاغ أمام محكمة جنائية مطالبة فيه بتحقيق جنائي كامل وبسحب الحصانة، ولكن، بعد ثلاث استئنافات، وحتى الآن (في وقت الكتابة) لم يتم أي تحقيق حول إدعاء التعذيب بعد أكثر من عشر سنوات على موت الضحية.
وحتى في حالة توفر تقرير طبي يدعم إدعاء التعذيب فإن من النادر أن يُجرى تحقيق كامل. فعلى سبيل المثال، رفضت النيابة فتح تحقيق في إحدى قضايا التعذيب بعد أن تسلمت تقريراُ حول تعذيب تم على يد قوات الأمن. وقد قُدمت عدة استئنافات للمحاكم الأعلى منذ عام 2000 كلها لم تنجح بينما تدعي السلطات أنها لم تعثر على الأوراق الخاصة بالقضية. في قضية أخرى خاصة بتعذيب بواسطة الشرطة فإن السلطات المختصة ظلت منذ 2002 ترفض سحب الحصانة عن الضباط المعنيين رغم توفر تقارير طبية منسجمة مع إدعاء التعذيب. 

الخطوات العملية لضمان الرعاية الطبية تشمل: 

· مخاطبة القوات المعنية بشكل غير رسمي وطلب فحص طبي على أساس الحالة الصحية المتدهورة للمعتقل؛

· التقدم بعريضة لوكيل النيابة أو القاضي المختص والمطالبة فيها بإصدار أمر للقوات المعنية بتوفير فحص طبي للمعتقل.
الدعاوى القضائية الخاصة بالاعتقال غير المشروع و/أو التعذيب
إن الحق في التقدم بشكوى ضد التعذيب يمثل تدبير وقائي أساسي ضد تكرار التعذيب مستقبلاً. إن الغرض من الشكوى هو أن تعجل السلطات المعنية باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع التعذيب مستقبلاً، مثلاً: إيقاف مرتكبي التعذيب من الخدمة أو نقل المعتقل وأن تتخذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن التعذيب. 
تحدي قانونية الاعتقال
يعد تحدي قانونية الاعتقال أمراً حاسماً إذ أنه غالباً ما يكون أول فرصة لإثارة مثل تلك الشكوى أمام قاضي أو أي سلطة أخرى خلاف تلك التي تمارس السيطرة على المعتقل.

تحظر المادة 30 من الدستور الاعتقال التحفظي إذ تنص على أن "الإنسان حر لا يعتقل أو يقبض أو يحبس إلا بقانون يشترط الاتهام وقيد الزمن وتيسير الإفراج واحترام الكرامة في المعاملة"
لا يحتوى قانون الإجراءات الجنائية على أي حق صريح لتحدي قانونية الاعتقال. إلا أن المادة 165 من قانون العقوبات لعام 1991 تنص على أنه "يعد مرتكباً جريمة الاعتقال غير المشروع من يحبس شخصاً في مكان معين دون وجه مشروع أو يستمر في حبسه مع علمه بصدور أمر بالإفراج عنه. ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً" في الممارسة فإنه يحق للمحامي أن يتقدم بعريضة لوكيل النيابة لكي ما يصدر أمراً بالإفراج الفوري عن الشخص المعتقل بشكل غير مشروع وتحريك الإجراءات الجنائية ضد الموظفين المسؤولين. 
ويختلف الأمر بالنسبة للأِشخاص المعتقلين بواسطة قوات الأمن. تعطي المادة 32 من قانون قوات الأمن لأي عضو "سلطة اعتقال أي شخص لمدة ثلاث أيام للاستجواب والتحري" مع بيان الاتهام. على أنه يجوز للمدير وفقاً لمقتضيات الأمن الوطني، أن يأمر بتجديد اعتقال الشخص إذا قامت في مواجهته دلائل أو بينات أو شبهات لارتكاب جريمة ضد الدولة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً أخرى على أن يخطر وكيل النيابة المختص". ويجوز له تجديدها لثلاثين يوماُ أخرى في "الحالات التي تؤدي إلى ترويع المجتمع أو تهديد الأمن وسلامة المواطنين والطمأنينة العامة أو الإرهاب أو نشر الأفكار الهدامة" ويمكن بعدها رفع الأمر لمجلس الأمن الوطني لاتخاذ ما يراه مناسباً. ويبدوا أن المجلس له سلطة اعتقال أي شخص لمدة غير محدودة. 

يمكن أن تشمل الإجراءات العملية:

· التقدم بعريضة لقاضي أو وكيل النيابة المختص والمطالبة بالإطلاق الفوري لسراح الشخص المعتقل بسبب غير مشروع وفتح إجراءات جنائية في مواجهة الموظفين المسؤولين؛

· عندما يكون الشخص معتقلاً بواسطة قوات الأمن التقدم بعريضة للقاضي المختص في المحكمة الدستورية وإثارة عدم وجود بينة مبدئية تبرر مواصلة الاعتقال. 
الشكوى والحق في النقل
تنص المادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية على حق المقبوض عليه في مقابلة وكيل النيابة أو القاضي لإيداع شكوى مطالباً فيها بنقله لحراسة أخرى. ويمكن أن يتم تقديم مثل ذلك الطلب عن طريق محامي المقبوض عليه. ويقع الحق في النقل تحت السلطة التقديرية للقاضي أو وكيل النيابة. تنص المادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية على وضع "لمقبوض عليه في حراسة الشرطة التي تتولى القبض أو التحري ولا يجوز نقله أو وضعه في أي مكان آخر إلا بموافقة وكالة النيابة أو المحكمة."في الممارسة لم بتم الأمر بأي نقل في قضية تعذيب. 
بموجب المادة 32 (3) من قانون قوات الأمن الوطني فإنه "يعامل الموقوف أو المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الإنسان و لا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً."  وتفرض المادة 33 (5) على "وكيل النيابة المختص أن يتفقد حراسات المعتقلين بصفة مستمرة للتأكد من مراعاة ضوابط الاعتقال واستلام أي شكوى من معتقل في هذا الشأن." وفي الممارسة فإن وكلاء النيابة قد فشلوا في الوفاء بهذا الدور، وفي حالة وقوع مثل تلك الزيارات فإن المعتقلين غالباً  ما امتنعوا عن تقديم شكاوى أو طلب تحويل خوفاً من التعرض لمزيد من التعذيب والمعاملة السيئة. 
مطالبة المفوضية القومية لحقوق الإنسان
سيكون للمفوضية القومية لحقوق الإنسان المكونة بموجب قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لعام 2004 سلطات بموجب المادة 4 (2) (ج) من القانون "لاستلام شكاوى من أفراد وهيئات" والتوصية بعلاجات" وينبغي أن يشتمل ذلك على خطوات لمنع التعذيب. 

إيقاف مرتكبي التعذيب
تعطي القوانين المختلفة التي تحكم القوات الضباط الأعلى الحق قي إيقاف المستخدمين المرتكبين للفعل الضار. وتنص المادة 59 من قانون قوات الشرطة على: "يجوز للمدير العام أو مدير الشرطة أو الضابط المسؤول إيقاف أي شرطي أدنى منه رتبة إذا أتهم بمخالفة أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو خضع لإجراءات جنائية تستوجب توفقه عن أداء وظيفته ويصدر في هذه الحالة أمراً مكتوباً بإيقافه عن العمل على أن يكون إيقاف أي ضابط من رتبة عميد فأعلى من اختصاص المدير العام." وتنص المادة 26 (1) من قانون قوات الأمن الوطني على أنه " إذا وجهت ضد أي عضو، تهمة لمخالفة أحكام هذا القانون، أو أقيمت ضده إجراءات جنائية، فيجوز للمدير أن يصدر مكتوباَ بوقفه عن العمل، إذا كان ذلك في مصلحة العمل، على أن يكون أمر الإيقاف بالنسبة للضباط برتبة المقدم فأعلى من اختصاص المدير وحده. وأن يخطر العضو المعني بأسباب الإيقاف". 
توضح هذه المواد بشكل جلي أن العضو المشتبه في ارتكابه تعذيب سوف يتم إيقافه فقط عند منح الإذن بتحريك إجراءات جنائية (أنظر أدناه). في الممارسة فإن الأعضاء المتهمين بالتعذيب والجرائم الخطيرة الأخرى نادراً ما يتم إيقافهم وليس فقط لأن الأذن بتحريك إجراءات لا يمنح في العادة. 
قبول الاعتراف المنتزع تحت التعذيب
إن بطلان الاعتراف المنتزع بواسطة التعذيب هو ضابط رئيسي وقاعدة أساسية نابعة من تحريم التعذيب بموجب القانون الدولي.
 وهو شديد الالتصاق بالحق في عدم تجريم النفس. 
  ومغزى ذلك هو إزاحة واحد من اكبر حوافز التعذيب لأنه في العديد من الحالات، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتعذيب بواسطة الشرطة، إذ عادة ما يكون الغرض انتزاع اعتراف بنية ضمان إدانة. وتضع هذه القاعدة واجباً على الدول بأن تضمن أن الاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب لا يمكن استخدامها تحت كل الظروف وأنه لن يكون لها قيمة قانونية في أي إجراءات قانونية.
 وكما هو مقر في هيئات حقوق الإنسان الدولية فإن على الدول واجب اتخاذ إجراءات لتطبيق هذه القاعدة بشكل فعال.
ينبغي ألا تعطي التشريعات أو الإجراءات القضائية وزناً أكبر من اللازم للاعترافات وشهادات الشهود بأن تعتبر العامل الأساسي أو الوحيد للإدانة حيث أن ذلك سيمثل حافزاً لتدبير تلك الاعترافات والشهادات عن طريق طرق غير مشروعة أو عن طريق التعذيب.
 وعندما تتم إثارة إدعاء معقول بأن الشهادة أو الاعتراف قد قدمت عن طريق التعذيب فيجب أن يكون عبء إثبات، أن الاعتراف أو الشهادة قد تم الحصول عليها بدون استخدام التعذيب، على سلطات الاتهام بدلاً من الشخص: في العادة يثير الدفاع مثل ذلك الإدعاء في الإجراءات الجنائية.
 وعندما تتم إثارة وقوع تعذيب أمام محكم مثلاً أثناء إجراءات تحدي قانونية اعتقال، فإن على المحكمة أن تتصرف بشكل عاجل من أجل فحص قانونية تلك البينة.

وفقاً لنص المادة 9(أ) من قانون الإثبات السوداني لعام 1993 فإن الاعتراف المنتزع عن طريق التعذيب غير مقبول حيث أنه "ينتهك أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو العدالة أو النظام العام"ويبدوا أن المادة 20 من نفس القانون تؤكد ذلك حيث تستبعد الإقرار المنتزع عن طريق التعذيب: "(1) لا يكون الإقرار صحيحاً إذا كذبه ظاهر الحال؛ (2) لا يكون الإقرار صحيحاً إذا كان نتيجة لأي إغراء أو إكراه؛ (3) بالرغم من أحكام البند (2) لا يكون الإغراء مؤثراً قي صحة الإقرار في المعاملات." إلا أن المادة 20 ينبغي أن يُنظر إليها على ضوء المادة 10 من نفس القانون والتي تفتح الباب لتفسير مختلف، إذا تعطي القضاة سلطة تقديرية لقبول البينة حتى وإن تم الحصول عليها عن طريق التعذيب إذا اعتبرت صحيحة خاصة إذا عُضدت ببينة أخرى. المادة (10): "(1) مع مراعاة أحكام الإقرار والبينة المردودة لا ترد البينة لمجرد أنه تم الحصول عليها بإجراء غير صحيح متى ما اطمأنت المحكمة إلى كونها مستقلة ومقبولة. (2) يجوز للمحكمة متى ما رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة ألا ترتب إدانة بموجب البينة المشار إليها في البند (1) ما لم تعضدها بينة أخرى."
من الممكن المجادلة بأن هذه المادة تنطبق فقط على البينة التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة خلافاً للتعذيب. إلا أن قانون الإثبات في السودان قد ظل على الدوام يقبل الاعتراف المسحوب إذا عضدته بينة أخرى (بما في ذلك بينات ظرفية). وفي الممارسة فإن المحاكم لم تكن مبدئية وقد فشل القضاة في الغالب في استبعاد الإقرارات المنتزعة عن طريق التعذيب، وفي إصدار أوامر مناسبة للسلطات للقيام بتحقيقات في الحالات التي أثار فيها المتهمون تعرضهم للتعذيب. وعلى الرغم من أن القضاة مخولين لإصدار أوامر كتلك إلا أن المحامين الذين أثاروا موضوع التعذيب قد رُد عليهم بواسطة القضاة بأن القاضي غير معني بذلك وأن الشخص الذي يدعي وقوع التعذيب يمكنه إيداع شكوى للسلطات المختصة. 
لقد أصدرت المحاكم أحكام صارمة معتمدة على إقرارات على الرغم من وجود دليل على أن تلك الإقرارات قد تم الحصول عليها عن طريق التعذيب. ففي قضية "التفجيرات" لعام 1994 والخاصة بمحاولة مدعاة لقلب نظام الحكم، فإن بينات مناسبة عن التعذيب قد قدمت للمحكمة وقد أمرت المحكمة بفحص طبي واستدعت شهود عضدوا حدوث التعذيب في بيوت الأِشباح. على الرغم من ذلك فإن المحكمة لم تستبعد الاعترافات متمسكة بان التعذيب لم يؤثر على الاعترافات. ولم تقم المحكمة باتخاذ أي خطوات لفتح إجراءات جنائية، ومن غير المعروف أي خطوات قد تمت (إذا كان أيا منها قد تم) من قبل جهاز الأمن السوداني بعد أن تم طلب ذلك منهم وزير العدل والنائب العام التحقيق في تلك الادعاءات.

إضافة إلى ذلك فإنه تحت عدد من قوانين الطوارئ مثل قرار رئيس القضاء بتأسيس المحاكم الخاصة في ولايات غرب، وشمال وجنوب دار فور فإن الاعترافات التي تم انتزاعها عن طريق التعذيب لم تستثن. وفي الممارسة أفادت التقارير أن محاكم الأمن قد رفضت إيجازياً طلبات بإبطال اعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وقد فشلت في اتخاذ خطوات للتحقيق في ادعاءات التعذيب.

خطوات عملية لتفادي استخدام بينة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب:

· مصاحبة الناجي من التعذيب أمام القاضي لضمان أن القاضي قد أحيط علماً بان الاعتراف قد نتج عن التعذيب؛

· الطعن في قبول الاعترافات في قضايا تحدي قانونية الاعتقال أو أثناء المحكمات بإثارة الحقوق الدستورية، أحكام قانون الإثبات، واستخدام منطق المعايير الدولية؛ و

· مطالبة القاضي بفتح تحقيق في حالة توفر بينة مبدئية عن حالة تعذيب.
تدابير أخرى يتعين اتخاذها في حالة حدوث التعذيب بما في ذلك التهديد بالتعذيب
- توثيق التعذيب

· تأسيس حقائق التعذيب عن طريق مقابلة الناجين من التعذيب، والعثور على بينات إضافية مثلما هو موضح أعلاه حتى يتسنى بناء بينة مبدئية بغرض استخدام المعلومات في إجراءات لاحقة في كل من الهيئات المحلية والدولية ونشر المعلومات من خلال المنظمات المحلية والدولية والإعلام.
· إيداع شكوى وطلب النقل إلى معتقل آخر

· إيداع شكوى حول التعذيب أمام قاضي أو وكيل نيابة؛

· التقدم بعريضة للقاضي أو وكيل النيابة لنقل الناجي من التعذيب إلى معتقل آخر على أساس أن هناك خطر المزيد من التعذيب و أيضا إثارة حماية الحقوق الأساسية والحقوق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية؛ 

· استئناف رفض القاضي أو وكيل النيابة للسلطات الأعلى حتى المحكمة الدستورية. 
- إخطار المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان بالانتهاك

· إخطار المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، عندما تبدأ العمل، عن الانتهاك ومطالبة المفوضية بالتدخل مع السلطات لضمان الحماية ضد المزيد من التعذيب. 
- طلب إيقاف الجناة المزعومين

· التقدم بعريضة لمدير القوات المسؤولة لإيقاف الجناة المزعومين بعد إيداع شكوى عن التعذيب أمام المحكمة أو النيابة المختصة؛ 

· مطالبة المحكمة أو أي جهة مختصة أخرى بإصدار أمر بإيقاف الجناة المزعومين إثناء نظر القضية.

· المطالبة بكشف طبي

· مطالبة السلطات بإصدار أورنيك (8) بشكل عاجل حتى يمكن إجراء كشف طبي بدون تأخير؛

·  التقدم بعريضة للنيابة المختصة لإصدار أمر بالكشف الطبي على المعتقل (حسب الضرورة فيما يتعلق بكل من الجروح البدنية والمعنوية). ينبغي أن يحدد الأمر إجراء الكشف بشكل عاجل وعلى غير مرأى أو مسمع من القوات المعنية لضمان حياد الكشف الطبي والتقرير؛

·  في حالة فشل النيابة في الرد في وقت معقول التقدم باستئناف للمحاكم المختصة، لإصدار أمر بالكشف الطبي، حتى المحكمة الدستورية وإثارة أن الفشل في إجراء كشف طبي عاجل ينتهك التزام الدولة بمنع التعذيب؛

·  الطلب من الناجي من التعذيب إجراء كشف طبي خاص، مثلاً بمساعدة مركز أمل، عقب إطلاق السراح من الحراسة، وذلك إذا لم يكن هناك كشف طبي  ذا معنى قد تم. 

الإصلاح القانوني
يبغي الدفاع عن الإصلاحات التالية باعتبارها إجراءات لتخفيف خطر التعذيب

الحق في الاتصال بمحام

· حق صريح للمعتقل في الاستعانة بمحام منذ بداية التحقيق خاصة أثناء الاستجواب. وإلزام السلطات المختصة بالقبض بإخطار الشخص المقبوض بحقه في طلب محام. ينبغي أن يحدد القانون أن التحقيق  يجب ألا يبدأ قبل أن ينال المشتبه فيه فرصة الاتصال بمحاميه إلا إذا تخلى بشكل صريح عن ذلك الحق؛

·  إلزام السلطات بشكل محدد بأن توفر مكان مناسب في المعتقلات يمكن فيه أن يقابل المحامي موكله في جو من الخصوصية.
تحدي قانونية الاعتقال Habeas corpus
· منح حق صريح في تحدي قانونية الاعتقال لجميع المعتقلين بصرف النظر عن السلطة المعتقلة؛

· إلغاء أو تعديل قانون قوات الأمن الوطني لتخفيض وقت الاعتقال دون تهمة إلى أقصى حد معقول. ينبغي أن تقتصر كل السلطات التنفيذية مثل القبض والتفتيش والتحقيق على الشرطة تحت مراقبة النيابة والمحاكم.
إيقاف الجناة المزعومين

· تعديل القوانين فيما يتعلق بالقوات حتى يمكن إلزام المدير المعني بإيقاف المرتكب المزعوم عند توفر أسس جادة للاعتقاد بأن عضو تلك القوات متورط في أعمال تعذيب أو أي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. 
الحق في فحص طبي

· حق صريح يلزم القوات المعنية بفحص المعتقل عند دخوله ومغادرته المعتقل؛

· حق صريح للمعتقل في أن يطلب فحصاً طبياً في أي وقت، وأن يتم على غير مرأى أو مسمع من المسؤولين إلا إذا طُلب خلاف ذلك بواسطة الطبيب الفاحص.
قانونية الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب

·  إزالة الغموض في قانون الإثبات والإعلان الصريح بعدم قبول الاعتراف المنتزع عن طريق التعذيب حتى في حالة وجود بينة معضدة للاعتراف؛

· إلغاء قوانين المحاكم الخاصة أو إخضاعها للمعايير الدولية والتي تعتبر الاعتراف المنتزع عن طريق التعذيب غير مقبول.
توفير العلاج المناسب في كل مراكز الاعتقال، وتأسيس آلية رقابة

· أن تؤسس بقانون آلية مكونة من خبراء مستقلين مخولين لزيارة كل مراكز الاعتقال بشكل منتظم والسماع لشكاوى التعذيب والتوصية بإصلاحات بنيوية وإجراءات علاجية في الحالات الفردية.

إزالة العقوبات الممصوص عليها قانوناً والتي يمكن أن ترقى إلى تعذيب

·  إبطال عقوبة الإعدام والعقوبات البدنية الأخرى من القانون الجنائى السودانى.
محاسبة مرتكبي التعذيب
لم يتم تقديم أي من أولئك المتهمين بحالات تعذيب عديدة للعدالة في السودان. لقد سهلت ثقافة الحصانة المنتشرة ممارسة تعذيب: المتهمون فيها فوق القانون والضحايا لا ينالون عدلاً. هناك عدة عوامل مساهمة في هذا النقص في المحاسبة، مثل نظام الشكاوى غير الفعال؛ غياب أي آلية حماية فعالة للضحايا والشهود على ضوء حدوث التهديد والتحرش بهم وأيضاً بالمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ الحصانة الممنوحة للمسؤولين عن طريق القانون؛ نقص التحقيقات الفعالة؛ العقوبات غير الكافية الموصوفة في القانون وغياب المؤسسات التي تسعى بنشاط لإخضاع مرتكبي التعذيب للمحاسبة. ومن الممكن القول بان هذا الغياب يعكس نقص الإرادة السياسية لضمان المحاسبة والعدل لضحايا التعذيب. 
إيداع شكوى عن التعذيب
ما هو وضع ومحتوى الحق في إيداع شكوى عن التعذيب بموجب القانون الدولي؟

إن الحق في الشكوى عن التعذيب وحق المرء في أن يحقق في شكواه هو حق راسخ في القانون الدولي.
إنه ينبع من التحريم المطلق للتعذيب والحق في علاج فعال له والذي تم تأكيده والتوسع فيه في عدد من القرارات والإعلانات وأيضاً في عدد من الأنظمة القانونية.
 
لكل شخص ادعى تعرضه التعذيب الحق في الشكوى. تنص قواعد الأمم المتحدة في معاملة المسجونين على: "سوف تتاح الفرصة لكل سجين كل أسبوع للتقدم بطلبات أو شكاوى لمدير المؤسسة أو الضابط المسؤول عن تمثيله."
  ويتضمن نص المبادئ على حق الوكيل القانوني أو أي فرد من أفراد العائلة أو شخص أخرى أن يبلغ السلطات عن التعذيب أو أي انتهاك آخر.

من الممكن إيداع الشكاوى عن التعذيب لدى "السلطات المختصة" والتي تشمل المعتقل أو السجن، أو سلطات النيابة العامة، أو القضاء، أو جهات مستقلة مكلفة بالتحقيق في الشكاوى من ذلك النوع.

لا يوجد هناك اشتراط أن تُودع شكوى رسمية عن التعذيب. من الكافي أن يطلع الضحية ببساطة السلطات على الحقائق لأن تصبح الأخيرة ملزمة بأن تعتبر ذلك يعني أن الضحية يود ضمنياً ولكن دون تراجع إن يتم التحقيق، بشكل عاجل، وبحياد في الوقائع.
وبما أنه يجب أن يتم التحقيق في ادعاءات التعذيب بشكل عاجل حتى تؤمن الأدلة ومن أجل حماية الضحية من  المزيد من التعذيب، فيجب أن يكون من حق الضحايا إيداع شكاوى بدون تأخير أو عائق. 
ما هو وضع ومحتوى حق حماية الضحايا في القانون الدولي؟ 
إن للشاكين الحق في الحماية.
 لا ينبغي أن يعاني شخص معتقل أو مسجون أو شخص آخر أي  إجحاف لأنه تقدم بذلك الطلب أو الشكوى، ويجب على السلطات اتخاذ الإجراءات لحماية الشاكين والشهود من التخويف.
 ولهذه الغاية وكما أوصت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمقرر الخاص حول التعذيب فقد كونت عدد من الدول برامج لحماية الضحايا والشهود.
 وأحد الوسائل الأخرى للحماية هو إيقاف الجناة المزعومين من العمل حتى وصول التحقيق إلى نتائج بشرط ألا يكون إدعاء التعذيب ظاهر الضعف.

الممارسة في السودان

يمتنع معظم الناجين من التعذيب أو أقربائهم من إيداع شكاوى عن التعذيب . هناك عدد من الأسباب لذلك:

· فشل السلطات في توفير معلومات واضحة حول حق الشكوى عن التعذيب. ويضاعف ذلك  النقص العام في معرفة المواطنين بالحقوق وكيفية ممارستها  وفي حالة القبض فإن الوضع يصير أسوأ لأن الاتصال بمحام غير مكفول في المراحل المبكرة من التحقيق؛

· من الصعب لناجٍ من التعذيب أو أقربائه إثبات ادعاءات التعذيب إذا من النادر أن يكون بمقدورهم الحصول على البينات؛

· يعتقد أغلب المواطنين أن النظام القضائي ليس لديه المقدرة على محاسبة مرتكبي التعذيب ولذا فهم لا يزعجون أنفسهم باللجوء إليه؛ و

· هناك خوف من التهديد والتحرش خاصة إذا كان الضحايا لا زالوا في المعتقل. 
لا يوجد تشريع معين يحمي الضحايا أو الشهود
 كما لا توجد أي برامج أو تدابير مصممة لضمان سلامة المقبوضين. ويتعرض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان إلى تهديد وتحرش لا يتمتعوا بأي حماية في مواجهته.
ويواجه أولئك المدافعون أيضاً تحديات أن يعلموا عن قضايا التعذيب في المقام الأول وأن يكونوا متاحين لضحايا التعذيب وأن يخطروهم بحقوقهم، وفي الحالات التي يرغب فيها ضحايا التعذيب أن يدفعوا بالأمر قدماً بأن يمكنوهم من إيداع شكوى دون التضرر من النتائج. 
من حق ضحية الجريمة أو محاميه إيداع شكوى.
 مثل تلك الشكوى يمكن أن تُودع لدى ضابط شرطة أو إذا كان الشاكي معتقلاً بواسطة جهاز الأمن، إما لدى وكيل النيابة المختص أو مدير جهاز الأمن.
 في الممارسة فإن ضحية التعذيب يودع شكوى في حالات نادرة للأسباب الموضحة أعلاه. وفي الحالات التي تم فيها إيداع شكوى، أنكرت السلطات في عديد من الحالات أنها قد تلقت أي شكوى. 
ويمكن في المستقبل لضحية التعذيب أو أي فرد من الجمهور أن يودع أيضاً شكوى لدى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، ولكن الدور الفعلي الذي سوف تلعبه المفوضية سوف يتضح عندما تبدأ العمل.

من الممكن للضحايا أو أقربائهم أو أوليائهم أو ممثليهم القانونيين تولي الإدعاء فيما يتعلق بجرائم القصاص أو الجرائم التي تتعلق بها مصلحة خاصة. إلا أن مثل ذلك الإدعاء الخاص يتطلب موافقة النائب العام
 وسيظل التحقيق امتيازاً  للشرطة ووكالة النيابة المختصة. في الممارسة فإن الإدعاء الخاص في حالات التعذيب يخضع أيضاً للإذن المسبق من قائد القوات المعنية بتحريك الإجراءات. وعليه فإن لمثل ذلك الإدعاء فرصة قليلة في أن يصل إلى مرحلة المحاكمة.

ما هي الخطوات التي يمكن أن يتبعها المحامون السودانيون لتحسين فرص نجاح شكاوى التعذيب؟ 
(1) خطوات عملية 

· التوثيق الدقيق للتعذيب بغرض تأسيس بينة مبدئية. وفي حالة عدم توفر بينة طبية، عند بداية التحقيقات، الحصول على إقرار مشفوع باليمين من ضحية التعذيب والشهود المؤكدين لأفعال التعذيب التي ارتكبت. 

· إيداع شكوى لدى قاضي أو وكيل نيابة بأسرع ما يمكن والتي ينبغي أن تشمل البينات الداعمة مثل التقرير الطبي وخلافه. 

· إرسال الشكوى إلى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، عندما تبدأ العمل، ومطالبتها بان تدعو إلى أن يتم تحقيق كامل.

· الحصول على تأكيد رسمي بأن الشكوى قد أودعت، بما في ذلك الزمان والمكان، والاحتفاظ بنسخ من المراسلات المعينة والأدلة.

·  التقدم بعريضة للمحكمة المحلية لضمان حماية الشاكي وعائلته وأي شهود عن طريق أوامر مناسبة.
(2) إصلاح قانوني

· التعبئة من أجل حق صريح للضحية والشهود في حماية فعالة في كل مراحل الدعوى الجنائية من خلال تدابير حماية محددة؛

· يجب أن يكون القضاة ملزمين بفتح تحقيقات فور سماعهم لشكاوى من تعذيب.
بدء تحقيق 

كما سبق القول فإن ضحية التعذيب لديه الحق  في الشكوى والحق في أن يُحقق في شكواه بشكل عاجل ومحايد. وتخضع الدول لالتزام متطابق بان تحقق في فحوى مثل تلك الشكاوى وإضافة لذلك أن تقوم بالتحقيق حتى في غياب شكوى متى ما  لُفت نظرها، عن طريق معلومات جديرة بالثقة، إلى وقوع تعذيب مزعوم.

يلزم القانون الدولي سلطات الدولة بالتحقيق العاجل حول شكاوى أو تقارير التعذيب. 
لا يوجد تعريف لما يكّون تحقيق "عاجل" إذ أن العجالة تتوقف على ظروف كل قضية ولكنها مفهومة في العادة حرفياً أي بدون أي تأخير غير ضروري. ويتعلق ذلك ليس فقط بالوقت المستغرق لبدء التحقيق ولكن أيضاً السرعة التي يتم بها. وعليه فإنه بمجرد السماع عن تعذيب فيجب أن يبدأ المسؤولون المختصون، كأمر روتيني، الإجراءات من أجل تأسيس موضوع الإدعاء باتخاذ الخطوات اللازمة والمشروحة بتفاصيل أكبر أدناه.

يجب  أن يكون التحقيق  شاملاً وفعالاً،
ويجب أن يسعى لتأكيد الحقائق وتحديد أي جاني أو جناة مزعومين.
ولكي يكون أي تحقيق فعال من ناحية الممارسة والقانون فيجب أن يكون قادراً على أن ينتهي بمعاقبة المسؤولين. ويشمل التحقيق الفعال على سهولة وصول الشاكي وأقربائه للإجراء التحقيقي،
وعدم إعاقة التحقيق الفعال، بشكل غير مبرر، سواء بقانون أو إجراء من السلطات. وتنتهك قوانين العفو والحصانة، التي تجعل أفعال تعذيب معينة أو أشخاص معينين مستثنيين من التحقيق والاتهام، الحق في تحقيق فعال.
 ويشمل ذلك الإجراءات التي تجعل التحقيق في أفعال تعذيب مزعومة و/أو الاتهام الناتج عنها للجناة مشروطاً بإذن جهة تنفيذية موفرة بذلك شبه حصانة.
 ويتعارض السماح لجهات تنفيذية مسؤولة عن سلوك القوات المعنية لتقرير ما إذا كان التحقيق و/أو الاتهام الناتج عنه يجب أن يتم أيضاً مع شرط أن يكون التحقيق غير متحيز المشروح بتفصيل أكبر أدناه.
1. الفشل في مواصلة التحقيق، خاصة بسبب أن الإذن بفتح تحقيق لم يُمنح
· المشكلة: قوانين الحصانة تعوق التحقيق الكامل في قضايا التعذيب

يخضع التحقيق في واتهام المسؤولين في جرائم التعذيب لقرار تنفيذي يصدره  رؤسائهم بمنح الإذن بفتح الاتهام للنائب العام. وتسمح هذه القاعدة للقوات المعنية بأن تقي أفرادها من الإجراءات الجنائية. لقد تم انتقاد ذلك بشكل متكرر من قبل المنظمات المحلية والدولية باعتباره واحد من العوامل الأساسية المساهمة في التعذيب في السودان، أي الرفض المعتاد لمنح ذلك الإذن في الممارسة وحقيقة أن المراجعة القضائية لمثل ذلك القرار لم تنجح.
 وتتبخر التحقيقات الأولية حول التعذيب حتى في حالة وجود بينة مبدئية قوية. وعادة ما تُقابل طلبات النائب العام لمدير القوات المعنية بسحب الحصانة عن المسؤولين بدون أي جواب أو بالرفض. وينطبق ذلك بوجه الخصوص على قوات الأمن فقد سحبت قوات الشرطة الإذن عن مستخدميها في بعض الحالات حيث كانت هناك بينة مبدئية قوية. 
وكنتيجة لتلك الممارسة فإن عدد كير من القضايا ظل منتظراً لعدد من السنوات بدون إجراء أي تحقيق على الرغم من المطالبات المتكررة من قبل المحامين. وفي حالات عديدة استفسر فيها المحامون عن وضع عرائضهم، ادعت سلطات التحقيق أنها لم تستطع العثور على ملفات التحقيق، أو أي بينة أودعها الشاكي. 

القانون السوداني والممارسة

تخضع أي إجراءات جنائية ضد أعضاء الشرطة وقوات الأمن لأخذ الإذن من المدير المعني أو قائد القوات.
ويستطيع مدير القوات المعنية منح ذلك الإذن في حالة ما كان الفعل موضع المسألة غير متعلق  بعمل المشتبه فيه الرسمي. ومعنى ذلك أنه يبدوا أن هناك حصانة مطلقة عن أي عمل ارتكب في مجرى العمل. 
إذا أسس تحقيق حول تعذيب وجود بينة مبدئية على أساس شهادة الشهود أو التقرير الطبي، فيجب أن يتصل النائب العام بمدير القوات المعنية مطالباً بسحب الحصانة.
  لقد توصلت المحكمة العليا في عام 1993 أن الإذن غير مطلوب في حالات التعذيب. وتتعلق القضية بثلاث من قوات شرطة اتهموا بارتكاب جريمة بموجب المواد 115 (2) و142 (2) من قانون العقوبات
لتعذيب امرأة من أجل انتزاع اعتراف بجريمة سرقة. توصلت محكمة جنايات جوبا إلى أنه لا حاجة لأي إذن للاتهام ووجدت المتهمين مدانين وعاقبتهم بالسجن لمدة عام والغرامة، وهو حكم تم تأييده بواسطة محكمة الاستئناف. كما أجمع قضاة المحكمة العليا الثلاث على ذلك وخلصوا إلى أن غياب الإذن المسبق بتحريك إجراءات جنائية تحت المادة 61 من قانون قوات الشرطة لم ينتج عنه عدم قانونية الإجراءات أو الحكم الذي أصدرته محكمة جوبا الجنائية. أشار القاضي محمد أحمد أبو سن إلى المنشور رقم 139 لعام الصادر من مدير الشرطة في عام 1989 ومنشور مماثل رقم 140 صادر في عام 1992، بموجبهما أن الإذن ضروري فقط إذا كان مطلوباً بالقانون.
 وخلص إلى استخدام التعذيب للحصول على اعتراف ممنوع بالقانون ولذا لم تكن هناك حاجة للحصول على إذن بالاتهام. إلا أنه أن حكم 1993 لم يتم اتباعه كسابقة.
 فقد ظلت معظم القضايا منتظرة لدى النائب العام بدون سحب الحصانة. ولكن حتى في حالة وصول القضايا للمحاكم فإن المحاكم قد رفضت أن تتبع حجة سحب الحصانة في حكم 1993. أحد الأمثلة القضية رقم 218/2001 التي حكمتها محكمة الدويم الجنائية في 25 مارس 2002 حيث رفضت المحكمة طلب الدفاع بمنح إذن بفتح قضية على أعضاء من جهاز الأمن بما في ذلك مدير قوات الأمن، لارتكابهم جرائم بموجب المادة 115، و144، و164، و165 من قانون العقوبات.
 ولم تقدم المحكمة أي أسباب لذلك الحكم. والممارسة العامة هي  الإذعان لقرار السلطات المسؤولة بسحب الحصانة أو الإبقاء عليها.
ما هي الخطوات التي يمكن أن يتخذها المحامون السودانيون من أجل أن يُحقق في قضايا التعذيب بشكل عاجل؟
(1) الخطوات العملية
السعي لتفويض مباشر من السلطات لفتح تحقيق

· التقدم بعريضة لقيادة القوات، خاصة في حالة القضايا ضد الشرطة، مطالبين فيها قائد القوات باتخاذ إجراءات تأديبية وجنائية حيال مزاعم التعذيب، مما يعني سحب الحصانة عن الجناة المدعى مسئوليتهم وذلك كبديل أكثر فعالية لإجبار السلطات على منح الإذن. 
إجبار السلطات على منح الإذن بالتحقيق

· التقدم بعريضة للنيابة والمحاكم وصولا إلى المحكمة الدستورية للسماح بتحقيق جنائي ضد المسؤولين في قضية تعذيب ومن المهم أن تكون القضية ذات بينات قوية ودامغة. من الممكن إثارة وجوب أن يقتصر تعريف ما هو متعلق بأداء العضو لعمله على الأداء القانوني لواجبات الوظيفة، ولذا يجب ألا يرفض منح الإذن ببدء الإجراءات الجنائية في قضايا التعذيب لأنه من غير الممكن أن يكون التعذيب جزء من الواجبات الوظيفية. ومن الممكن أن يستند المحامون على سابقة 1993 في المحكمة العليا، وعلى المنع الدستوري للتعذيب، وعلى حق المساواة في الإجراءات وعلى الحق في المقاضاة واستخدام الحجج المستندة على المعايير الدولية كلما كان ذلك ممكناً.
السعي لرفع قضايا ضد جناة لا يتصرفون بصفة رسمية

· كإستراتيجية للمدى القصير إيداع شكاوى ضد أشخاص مسؤولين عن تعذيب مع عدم وجود حصانة. فعلى سبيل المثال من الممكن أن يتم التعذيب في بعض الأحيان بواسطة طبيب و/أو أطراف خارج الدولة يعملون بتواطؤ مع الدولة، ولن يستفيد مثل أولئك الأشخاص من حصانات الرسميين الممنوحة لموظفي الدولة. وكما هو الحال مع القضايا الأخرى ينبغي التأكد من أن السلطات المعنية تتخذ خطوات للتحقيق في تلك الشكوى بشكل عاجل. التقدم بعريضة للمحكمة والنيابة لإصدار أمر باتخاذ تلك الخطوات. 
2. الإصلاح القانوني
إحدى استراتيجيات الإصلاحات القانونية الأساسية هي تعزيز الجدل حول الحصانات وتشجيع الحكومة على إلغاء تلك الحصانات أو كبديل: استثناء أفعال التعذيب المدعاة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الأخرى. 
ضمان تحقيقات فعالة
يجبب أن تُجرى تحقيقات التعذيب بشكل عاجل وغير متحيز وفعال. ويعني ذلك أن على السلطات ذات الاستقلال المؤسسي المعقول من الجناة المزعومين، أن تتخذ الخطوات المطلوبة بأسرع ما يمكن طيلة فترة التحقيقات للوصول إلى حقيقة ما حدث. 
متى يكون التحقيق غير منحاز؟
لكي يكون التحقيق غير منحاز فإنه يحتاج إلى أن يكون خاليا من التحيز الغير ضروري. ولعدم الانحياز عاملان إجرائي ومؤسسي. فمن الممكن أن يتعلق بإجراءات الجهة المحققة، أو تناقض واضح في المصالح.
 ينبغي ألا يُدار التحقيق بواسطة سلطات أو أشخاص ذوي صلة وثيقة بالجناة المزعومين.
الاستقلال لا يعني فقط عدم وجود صلة تراتبية أو مؤسسية بل يعني أيضاً استقلال عملي. لقد انتقدت الهيئات الدولية للاتفاقية غياب هيئات مستقلة للتحقيق في التعذيب، خاصة في ما يتعلق بالتعذيب بواسطة الشرطة، المؤسسة التي تكلف في العادة بالتحقيق في التعذيب، وحثت الدول الأطراف على تأسيس هيئات مستقلة مختصة باستلام والتحقيق والفصل في كل الشكاوى عن التعذيب والمعاملة السيئة.

متى يكون التحقيق فعالاً؟
ينبغي أن يكون التحقيق مؤهلاً لأن يؤدي إلى تحديد ومعاقبة كل المسؤولين عن أي معاملة سيئة ويجب أن يكون فعالاً في الممارسة وفي القانون.
 يجب أن يكون معقولاً من ناحية المجال، ومن ناحية التوقيت، وفيما يتعلق بالادعاءات.
 وعلى الدولة واجب إصدار أي تشريعات مطلوبة لتسهيل تحديد ومعاقبة المسؤولين.
 ومن الناحية العملية تشمل الخطوات التي ينبغي أن تتخذها السلطات عند جمع البينات في قضايا التعذيب، استجواب الضحايا والشهود والجناة المزعومين؛ البحث عن أدلة في مكان الجريمة أي بتفتيش مركز الاعتقال؛ فحص التقارير الطبية؛ إجراء فحوصات طبية موضوعية عن طريق أطباء مؤهلين؛ استخدام التقارير الطبية و في حالة الوفاة في الحراسة الحصول على البينة الشرعية وإجراء تشريح.
ما هي حقوق الضحايا أثناء التحقيقات؟
يفرض عامل الفعالية أيضاً على الدول أن تمنح الضحايا صلاحية كاملة للمساهمة في كل مراحل التحقيق.
 تقر المعايير الدولية بحق ضحية التعذيب أن يشارك في التحقيق على سبل المثال عن طريق تقديم بينات وإصدار تصريحات واستلام معلومات عن تطور ونتائج التحقيقات والاتهام.
 
حثت لجنة حقوق الإنسان الدول على توفير معلومات معينة عن العلاجات المتوفرة لضحايا المعاملة السيئة، والإجراءات التي يجب أن يتبعها الشاكي، وإحصاءات عن عدد الشكاوى والكيفية التي تم التعامل بها معها.

المشكلة غياب تحقيق شامل في قضايا التعذيب
نتيجة لنقص الشفافية فإن من الغالب عدم وضوح الخطوات التي اتخذت- إذا كانت هناك خطوات قد اتخذت- بواسطة السلطات السودانية للتحقيق في قضايا التعذيب.  ويوضح السجل انه بالكاد يكون قد تم أي تحقيق في قضايا التعذيب، وبوجه خاص بسبب الحصانة الممنوحة للرسميين. ولكن حتى في الحالات التي مُنح فيها فإن هناك سلبيات قوية واضحة فيما يتعلق بالبينات المتاحة. إذ يواجه المحامون الذين يمثلون الناجين من التعذيب صعوبات في الحصول على التقارير الطبية لأن الكشف الطبي العاجل عادة لا يؤمر به كما أن ضباط وجنود الشرطة لن يشهدوا في العادة ضد بعضهم الآخر. إضافةً إلى ذلك فإن الضحايا والشهود لا يتحمسون عادة لتقديم بينة في غياب نظام يضمن سلامتهم.
ينبغي على المسؤول عن التحقيق، قانوناً، أن يتخذ الخطوات التالية عند تحقيقه في جرائم نتج عنها أذى جسماني،  أو موت: أ) أن ينتقل فورا إلى مكان الوقائع ليتحرى فيها. ب) أن يتخذ الخطوات اللازمة للبحث عن المشتبه فيه والقبض عليه. ج) إذا كانت الجريمة متعلقة بالموت أو الأذى الجسيم أن يتخذ ما يلزم لاستدعاء الطبيب المختص لفحص الجثة أو المصاب أو نقل الجثة أو المصاب ألي اقرب مستشفي إذا استدعي الأمر ذلك وان يخطر أولياء القتيل أو المصاب ويدون أي أقوال لهم في محضر التحري.

لا يكاد يكون هناك أي تحقيق قد تم في قضايا تعذيب كما أن سجل سلطات التحقيق المحتوي على عدد من الحالات، مثل تلك الموصوفة من قبل والتي هي في الانتظار منذ عام 2000، وكذلك والزعم بفقدان وثائق يقترح ذلك كله أنه بشكل عام لم تتخذ أي خطوات لضمان تحقيق فعال. على العكس، تلقى الشهود تهديدات بالقتل في قضايا متعلقة بقوات الأمن وتعرض المحامون لمضايقات لقبولهم قضايا.
 وأكثر من ذلك ففي مجرى التحقيق لا يمنح المحامون فرصة فحص ملف القضية والذي يفتح فقط في مرحلة المحاكمة. 

ما هي الخطوات التي يمكن أن يتخذها المحامي السوداني لضمان قيام السلطات بتحقيق فعال في قضايا التعذيب؟
(1) الخطوات العملية 
· إذا منح الإذن بالتحقيق أو إذا كان الادعاء متعلق بشخص ليس موظفاً رسمياً، التقدم بعريضة للمحكمة أو النيابة المختصة لإجبار السلطات على أن تتخذ الخطوات المطلوبة قانوناً، بما في ذلك الحصول على إذن لاستجواب مسؤول. 

· الخطوات القانونية المتخذة يجب أن تشمل استئناف قرارات قفل التحقيق لنقص الأدلة. 
(2) الإصلاح القانوني 
· حق المحامين في أن يُخطروا بتطورات التحقيق؛

· إلغاء المادة 33 قانون قوات الأمن الوطني أو تعديلها على النحو الذي يمنع تطبيقها على قضايا أفعال التعذيب المدعاة.
المحاكمات
يتطلب منع التعذيب وفقا للقانون الدولي أن يصبح التعذيب جريمة تعكس عقوبتها كثافة الجرم وهي عادة ما تكون عقوبة سجن لمدة طويلة.
 ويؤسس القانون الدولي لالتزام واضح على الدول لاتهام ومعاقبة مرتكبي التعذيب إذا ثبتت إدانتهم حتى ولو كانت أفعال التعذيب قد ارتكبت في الخارج.
 وينطبق هذا الالتزام بدون استثناء.
وعندما يوفر التحقيق بينات كافية فيجب على سلطات الدولة أن تضمن توجيه الاتهام للجناة. ولهذا السبب بجب ألا يعتمد توجيه الاتهام على تفويض مسبق من جهة تنفيذية خاصة عندما تكون تلك الجهة ذات صلة بالمشتبه فيهم.
 ينبغي أن يتمتع القضاة بالاستقلال في الإجراءات الجنائية الخاصة بالتعذيب وأن يتمتع الضحايا بحق المشاركة في الإجراءات.

المشكلة: غياب المحاكمات ضد المشتبه بارتكابهم تعذيب

هناك تقريباً إفلاتا تاما من العدالة في السودان لأنه تكاد لا تصل أي قضية لمرحلة المحاكمة نتيجة لقوانين الحصانة.
القانون السوداني والممارسة

لا يحتوي القانون السوداني على جريمة معينة للتعذيب وفقاً للتعريف المقبول في القانون الدولي. على الرغم من وجود عدة جرائم يمكن استخدامها عند توجيه الاتهام ضد مرتكبي التعذيب إلا أن مجال التعريف محدود، فهو على سبيل المثال لا يشمل بشكل صريح التعذيب المعنوي. إضافة إلى ذلك فإن هناك مدد تقادم قصيرة والعقوبات التي يحددها القانون غير كافية بشكل واضح.
 في الممارسة وعلى الرغم من أن مبدأ المشروعية موجود في القوانين السودانية، فإنه تكاد لا تصل قضايا التعذيب لمرحلة المحاكمة. 

هناك قضايا قليلة تمت فيها إدانة مرتكبي التعذيب ومعاقبتهم. القضية الأولى هي التي تم ذكرها أعلاه والتي تعود إلى عام 1993. أنها تخص ثلاثة من الشرطة والذين عوقبوا في النهاية بستة أشهر سجناً و الغرامة بواسطة المحكمة العليا بعد أن وجدتهم مدانين بموجب المواد 115 (2) و142 (2) من قانون العقوبات لتعذيبهم امرأة من أحل انتزاع اعتراف منها بارتكابها جريمة سرقة.
وفي قضية حوكمت بواسطة محكمة عسكرية في عام 2004 وجد عدة أعضاء من قوات الأمن الوطني مدانين بتعذيب ارتكب في عام 2003 وعُوقبوا بالسجن لمدة سنة، وطردوا من وظائفهم وألزموا بدفع 3000.000 دينار سوداني كتعويض للناجين من التعذيب.
ويعكس الحكم أن العقوبة الموجودة للتعذيب ضعيفة لحد كبير وأن القضاة فشلوا في فرض عقوبات تعكس خطورة الجريمة . هناك قلق حول ما إذا كان القضاة سوف يكونوا مستعدين لفرض عقوبات كافية في أي قضايا تعذيب تصل إليهم مع الوضع في الاعتبار أن استقلال القضاء غير مؤكد. أكثر من ذلك فإن النائب العام لديه الحق في إيقاف الإجراءات في أي وقت قبل النطق بالحكم النهائي. على الرغم من أن النائب العام لم يستخدم سلطته في قضايا تعذيب أو في جرائم متعلقة بالتعذيب. 

وبينما تبدوا الموضوعات المتعلقة بالمحاكمة أكاديمية للغاية في الوقت الراهن، إلا أنه هناك سلبيات في القانون السوداني يجب أن يتم النظر إليها في محاكمات المستقبل. 

ما هي الخطوات التي يمكن أن يتخذها المحامون السودانيون لضمان معاقبة مرتكبي التعذيب في السودان عندما تصل القضية لمرحلة المحاكمة؟
خطوات عملية
تقدم بالبينات بأقصى قدر ممكن من البينات الداعمة 

· تحدي قرارات النيابة المحتملة بشطب القضية

· التقدم بشهادة بأثر التعذيب على الضحية كعامل يؤخذ في الاعتبار عند القرار في العقوبة؛

· استئناف حكم البراءة أو العقوبة غير المتناسبة مع قسوة الجريمة. 
الإصلاح القانوني
· إدخال تعريف محدد لجريمة "التعذيب" محددة في قانون العقوبات السوداني يتطابق مع التعريف الموجود في المادة 1 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. ويجب أن تحمل الجريمة عقوبة سجن مناسبة ويجب ألا تخضع لأي تقادم. 

· إلغاء المحاكم الخاصة بالشرطة وقوات الأمن

· تحديد واجب محدد على القضاة بحماية الضحايا والشهود. 
العلاجات وإصلاح الضرر
- ما هي مكانة ومضمون الحق في إصلاح الضرر في القانون الدولي؟

من القواعد العامة للقانون أن وجود خرق يجب أن يسمح بصعود واجب لمعالجة هذا الانتهاك 
 . وفي ظل القانون الدولي فإن انتهاك حظر التعذيب تنتج عنه مسؤولية الدولة في تقديم إصلاح لما وقع من ضرر
. ويمتلك ضحايا التعذيب حقا مقابلا فى إصلاح الضرر. وهذا الحق يشكل الحق في إجراءات علاجية فعالة بإصلاحات ضرر جوهريّة
.
- ما هي العلاجات الفعالة؟

في قضايا التعذيب يجب أن تكون العلاجات الإجرائية قضائية إذ أن خطورة انتهاك حقوق الإنسان تتطلب ألا تكون العلاجات ذات طبيعة إدارية فقط
. ويجب أن توفر الدولة علاجا فعالا لضحايا التعذيب للبدء في تحقيق جنائي ينتهي بإصدار حكم وعقاب للجاني / الجناة بواسطة هيئة قضائية وجلب حق للضحايا في المطالبة بإصلاح الضرر أمام محكمة قضائية. وحتى في حالة تفضيل ضحية التعذيب استخدام علاجات إدارية  فيجب أن يحتفظ بحق اللجوء إلى الهيئات القضائية
.
يجوز أن تتضمن العلاجات المتاحة على المستوى الوطني الإجراءات الخاصة بالحقوق الأساسية، خصوصا العلاجات الدستورية والإجراءات الجنائية والمدنية والرجوع إلى منظمات حقوق الإنسان الوطنية أو لجان مؤسسات التحقيق في الشكاوى بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية والتأديبية 
.

- ما هي أشكال إصلاح الضرر؟

إن الحق في إصلاح أساسي للضرر يعني أن على الدولة أن توفر أشكالا كافية من ذلك تتناسب مع الأذى الذي وقع ، وبقدر الإمكان استعادة حياة وكرامة الناجي/ية من التعذيب. وتتكون أشكال إصلاح الضرر المعترف بها من الاسترداد والتعويض وإعادة التأهيل إرضاء الضحية وضمان عدم التكرار
 . ويهدف الاسترداد استعادة الوضع السابق للضحية إلى اكبر قدر ممكن إلى حالته قبل وقوع الانتهاك. ورغم انه من غير الممكن إبطال تبعات التعذيب فان الاسترداد قد يقدم للانتهاكات الأخرى التي صاحبت التعذيب مثل استعادة حرية الشخص من الاعتقال غير القانوني والأحكام التي تحققت من خلال التعذيب واستعادة الحقوق القانونية للمعارضين السياسيين الذين نزعت منهم هذه الحقوق
.
التعويض يعني أن يعوّض الشخص لأكبر قدر ممكن على الفقد الذي وقع. وفي حالات التعذيب فإن التعويض يشكل المبالغ التي تمنح مقابل أذى جسدي أو نفسي بما في ذلك الألم والمعاناة والإجهاد العاطفي ( والذي يقاس عادة على أساس تقييم منصف) 
 .
تتضمن إعادة التأهيل من التعذيب الرعاية الطبية والنفسية والخدمات الأخرى بالإضافة إلى الخدمات القانونية والاجتماعية وقد تقدم هذه الخدمات (عينيا) أو أن تشكل تكلفتها جزءا من المبلغ النقدي الممنوح. وفي الحالة الأخيرة لا يمثل ذلك جزء من التعويض للفقد الذي وقع ولكن يمثل مالا لأغراض إعادة التأهيل.
وتشير مسألة إرضاء الضحية إلى مجموعة من الخطوات التي يجب اتخاذها بهدف استعادة ما فقد على المستويين الفردي والعام بما في ذلك الاعتراف العلني ومحاسبة الجناة
.
تهدف ضمانات عدم التكرار والمنع إلى إصلاحات هيكلية عريضة تتناول أسباب التعذيب ورفع الوعي وتقديم إجراءات وقائية ضد أي تعذيب لاحق
.
المطالبة بالتعويض 
المشكلة : ضعف التعويض للناجين من التعذيب

ظل هناك ما يقارب أن يبلغ درجة الانعدام في إنصاف ضحايا التعذيب عدا الحالات التي ذكرت أعلاه لأنه لم تكن هناك علاجات فعّالة ولا برامج إنصاف وضعتها الحكومة.
هناك نواقص في القانون. إذ لا يعترف النظام القضائي السوداني بالطبيعة الخطيرة لجريمة التعذيب وحقوق الناجين من التعذيب المتعلقة بالإنصاف. ليس هناك جريمة محددة للتعذيب يمكن لضحيتها أن يطالب بالإنصاف كما لا يستطيع الناجون من التعذيب أن يستفيدوا مباشرة من المحكمة الدستورية للمطالبة بالإنصاف من انتهاكات حقوق أساسية . وفوق ذلك فان المنافذ القانونية المتاحة للناجين من التعذيب مقيدة بالحصانة من المقاضاة التي تمنح للمسؤولين والتي تعتبر العائق الأكبر اوالأول في الممارسة .
لكن هناك عددا من العوامل تضعف فرص إفساح المجال أمام العدالة هي:

· يفتقد الناجون من التعذيب، خصوصا أولئك الذين يعيشون في مناطق نائية، كثيرا، للوعي بحقوقهم في المطالبة بتعويضات من الجناة أو الدولة.

· هناك من لا يملكون إمكانيات مادية كافية، وهي حالة تنطبق على أغلبية الناجين من التعذيب الذين كثيرا ما ينتمون إلى الجماعات المهمشة ، يواجهون صعوبات في الوصول إلى العدالة إذ أن تكاليف المحكمة تحرمهم منها، في غياب نظام عون قانوني مٌرْضي.
· العديد من الناجين من التعذيب لا يسعون إلى تعويضات من الدولة إذ يعتبر ذلك أمرا منافيا لشرفهم مما يعتبرونه سماحا للحكومة بأن تخلي مسئوليتها برشوة الضحايا.

· يحجم الناجون من التعذيب عن رفع دعاوى قضائية على ضوء التاريخ الخاص بالتهديدات والتحرشات التي يتعرض لها ضحايا التعذيب والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين رفعوا قضايا ضد ممارسي التعذيب وضد الدولة.
· احتمال كسب قضية يعتبر ضعيفا للغاية بسبب صعوبة تقديم أدلة كافية لإثبات القضية . وفي غياب تحقيقات جنائية ملائمة فإن الناجين من التعذيب يواجهون صعوبات هائلة في إثبات أنهم تعرضوا للتعذيب وفي تحديد من ارتكبوا هذه الأفعال.
· أخيرا، فإن استقلال المحاكم غير مؤكد كما إن القضاة كثيرا ما ينظر إليهم كمذعنين لسلطات الدولة.
العلاجات المحلية 
- ما هي العلاجات المتاحة في الدعاوى القضائية؟

هناك ثلاثة طرق مشتركة حصرا قد يمكن فيها لأحد ضحايا  جريمة ما، تعرض لإيذاء جسدي، أن يتلقى تعويضا في دعاوى قضائية  كجزء من قضية مدنية إضافية وكدية أو على شكل غرامة صممت لذلك الغرض. وفي الإجراءات المدنية قد يمكن  لناج من التعذيب أو أقرباء ضحية تعذيب أن يطالبوا بتعويضات بسبب إلحاق أذى، مثلا دعوى بإلحاق أذى ضد الشخص بموجب القانون المدني 
.
على مستوى الممارسة عندما حدث أن أنأناننتقدم محامون بدعاوى مدنية أمام محاكم جنائية طلب منهم في بعض الحالات تقديم قضايا مدنية أمام محاكم مدنية بدلا عن ذلك. ولكن مثل هذه الدعاوى القضائية تستغرق وقتا طويلا يجعل حجم التعويض الممنوح، والذي هو قليل في كل الأحوال، يفقد قيمته بسبب التخفيض المستمر للعملة السودانية. ونتيجة لذلك فإن المحامين لا يرون أن الأمر يستحق الاستمرار في هذا المنحى حتى لو أفضى إلى نجاح القضية
- من الذي يمكن مقاضاته؟

تعتبر الدولة مسؤولة على أساس المسؤولية القانونية عن الموظفين
 . ويمكن مقاضاة أعضاء قوات الأمن والشرطة، فقط، بعد الحصول على إذن المشرف المختص. وتنطبق الاعتبارات المتعلقة برفع الحصانة أمام الإجراءات الجنائية بنفس القدر بسحب الحصانة أمام الإجراءات المدنية. وحيث يرفض الإذن أو لا يتم الحصول عليه فإن الناجي من التعذيب لا يستطيع أن يرفع دعوى قانونية ضد الدولة لأن المسؤولية القانونية هي مسؤولية بالإنابة وبالتالي ليست مستقلة عن المسؤولية القانونية تجاه الجاني / الجناة الذي ارتكبوا الجريمة. وبالنتيجة فإنه في أغلب الحالات، عندما لا يحالف التوفيق مطالب رفع الحصانة وما يتبعها من عرائض قانونية في هذا المجال فإنه لا يمكن رفع طلب من أجل التعويض وغيره من أشكال الصلاح الضرر ضد أفراد من الجناة أو ضد سلطات الدولة.
- ما الذي تحتاجه دعوى ما  كي تتكلّل بالنجاح؟

كقاعدة عامة تتطلب الإجراءات المدنية  أن أي خسارة خاصة نتجت عن جريمة يجب أن يتم تعويضها
.
يجوز للناجي من التعذيب أن يتقدم بدعوى مدنية كجزء من إجراءات جنائية لم يبت فيها أمام المحكمة. على المدعي أن يدفع نسبة مئوية محددة من الأضرار التي طالب بها كجزء من رسوم المحكمة إلا إذا تقدم بالقضية بوصفه عالة. وتستمع المحكمة المكلفة بالنظر في القضية إلى الأدلة التي تتعلق بدعوى التعويض.
يجوز عند محاكمة المتهم أو عند تلقي طلب الضحية أو أقربائه/ها الأمر بمنح تعويض لأي إصابة بجروح ناتجة عن الجريمة وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية وقانون الإجراءات 
. يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع غرامة إما كاملة أو على أجزاء بوصفها تعويضا لأي شخص تعرض للظلم في قضية إلا إذا صدر حكما مستقلا بالتعويض 
. وفي حالات القتل العمد  والقتل غير العمد وأحداث الأذى الجسدي فإن للناجي من التعذيب ولأقربائه/ها في حالة الوفاة الحق في طلب دية 
. وإذا اتجه ضحية جريمة قصاص إلى طلب الدية فإن المحكمة تستطيع أيضا فرض العقوبة الجنائية كتعزير ولكن مثل هذه العقوبة ستكون أقل من تلك التي تقدمها كقصاص.
في الإجراءات القضائية المدنية يجوز للناجي من التعذيب أو محاميه/ها أن يرفع بالنيابة عنه/ها دعوى قضائية أمام محاكم مدنية مختصة 
 خلال خمس سنوات من التاريخ الذي عرف فيه المدعي الأذى والشخص الذي تسبب فيه ، أو إذا لم يكن الحال كذلك، خلال 15 عاما 
. وعلى المدعي أن يدفع نسبة محددة من التعويضات التي طلبها كرسوم محكمة إلا إذا طلب اعتباره عالة. ويجوز له/ها أن يطلب عون قانوني يقدم وفقا لقانون المحاماة لعام 1983 
. ويمكن للمحامين أيضا أن يقدموا خدماتهم للمصلحة العامة، مثلا : دون رسوم أو على أساس أن طلب الرسوم يتم في حالة كسب القضية إذ لا يملك المدعون إمكانيات كافية من الأدلة بأن التعذيب أدى إلى الأذى والأضرار المزعومة. ولا يعتمد المبلغ الممنوح عن الأضرار على حكم جنائي وقد تقدم دعوى التعويض مستقلة عن القضية الجنائية. ولكن إذا كانت القضية الجنائية لم يبت فيها بعد فإن المحاكم عموما تجمد الإجراءات القضائية المدنية حتى نهاية الإجراءات الجنائية.
- ما هو نوع إصلاحات الأضرار التي تمنح؟

يجوز للمحكمة أن تمنح تعويضا عن أذى مالي وغير مالي لكن ليس لها سلطات للأمر بأشكال أخرى من إصلاح الضرر ويجب أن يكون واضحا ما إذا كان التعويض مستقلا أم انه منح كجزء من غرامة
. ويمكن فرض غرامة كهذه مع أي عقوبة أخرى تصدر ضد الجريمة المعنية . وعند تقييم حجم الغرامة تأخذ المحكمة في الاعتبار طبيعة الجريمة التي ارتكبت وحجم الضرر الذي نتج عنها ودرجة مشاركة مرتكب الجرم ووضعه/ها الاقتصادي
. وفي الواقع العملي هناك فقط قضايا قليلة حكمت فيها المحاكم بمنح غرامة كتعويض. وكان حجم التعويض الذي منح في القضيتين المشار إليهما أعلاه قليل جدا ( 9 آلف جنيه سوداني و3 مليون دينار سوداني) وهو مبلغ غير كاف على ضوء خطورة التعذيب الذي حدث.
إن حجم الدية والتي هي دين على الجاني وعشيرته/ها محدد بواسطة القانون
. وإذا كانت الوفاة أو الأذى الجسدي قد وقع بسبب الإهمال فان حجم الدية ينقص نسبيا إلى مستوى مشاركة الجاني في التسبب في الجريمة
. ولا توجد سوابق قضائية استطاع فيها الناجون من التعذيب طلب الدية من الجناة نظراً  لانعدام إمكانية كسب دعاوى قضائية في هذا المضمار.
تمنح التعويضات في القضايا المدنية في الضرر المالي وغير المالي . وتشمل الأضرار المالية الخسائر المالية التي تحدث كنتيجة للأفعال المضرة بما في ذلك استهداف التكاليف وفقدان الدخل 
 وتقييم الأضرار المعنوية بالأخذ في الاعتبار ظروف كل قضية على حدة 
. وفي حالة الوفاة فإن الحق في التعويض يصير حقا للورثة
. ويملك القضاة سلطة الأمر بإجراءات أخرى غير التعويض في العلاقة بالأفعال المضرة 
 وليس هناك معرفة بقضايا استطاع فيها الناجون من التعذيب النجاح في الحصول على إصلاح الضرر أمام محكمة مدنية.
- كيف تنفذ الأحكام؟

تكون المحكمة التي أصدرت الحكم مسؤولة عن تنفيذه عقب تقديم أمر قضائي
 ويطبق إجراء خاص في تنفيذ الأحكام التي تصدر ضد الحكومة 
. 

- ما هي الخطوات التي يمكن للمحامين السودانيين اتخاذها لطلب إصلاح الضرر نيابة عن ناجين من التعذيب؟
1- خطوات عملية
· استخدام الإجراءات الجنائية لتأسيس مسؤولية جنائية ضد مرتكبي التعذيب لإفساح الطريق أمام دعاوى مدنية.

· إرسال عرائض إلى المحامي العام بالمقاطعة أو إلى المحكمة صعودا حتى المحكمة الدستورية للسماح برفع دعاوى مدنية ضد الجاني/الجناة المزعومين بممارسة التعذيب إما عبر الإجراءات الجنائية أو المدنية استشهادا بسابقة 1993 والحظر الدستوري للتعذيب والحق الدستوري في المقاضاة.

· استخدام حجج مأخوذة من المعايير الدولية مثل أن تكون العلاجات فعالة وأن يتضمن إصلاح الضرر التعويض عن الأذى الجسدي والنفسي وإعادة التأهيل والاعتراف العلني بما في ذلك الاعتذار وإنزال العقوبات بالجناة بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية لمنع وقوع تعذيب لاحق.

· إرسال عرائض إلى المفوضية القومية لحقوق الإنسان مطالبا إياها بان توصي بالمطالبة إصلاح الضرر ضد الجاني أو الجناة والسلطات المسؤولة .
11- الإصلاحات القانونية وإصلاح  المؤسسات لتقديم علاجات و إجراءات إصلاح الضرر لضحايا التعذيب.
· تبني قاعدة دستورية واضحة تحدد مكانة  القانون الدولي في النظام القانوني السوداني . ويجب المصادقة على  الاتفاقيات التي يعتبر السودان طرفا فيها وتضمينها في القوانين السودانية فوراً.

· تبني حق واضح لإصلاح الضرر من جراء التعذيب في الدستور وفي التشريعات القانونية.
· إلغاء قوانين الحصانة بالنسبة للمسؤولين العموميين في ما يتعلق بالإجراءات الجنائية والمدنية.
· تمديد أو إزالة أي تشريعات خاصة بمدة التقادم في قضايا التعذيب وتحديدا على أرضية أن الناجين من التعذيب لم يحصلوا على فرص فعالة في الوصول إلى المحاكم في الماضي بسبب قوانين الحصانة.
· إنشاء هيئة/هيئات لإصلاح الضرر الناتج من التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي والدعوة لإنشاء الهيئات على أساس إقليمي خصوصا الأقاليم التي توجد بها انتهاكات خطيرة مثل جنوب السودان وجبال النوبة ومنطقة النيل الأزرق ودار فور.
علاجات دولية
نظرة عامة 
تسمح بعض العلاجات الدولية للأفراد الذين يزعمون بحدوث انتهاك لحقوقهم الإنسانية أن يتقدموا بشكوى أمام هيئة مختصة باعتبار أن الدولة مسؤولة والسعي لتقويم الأمر . وتصير مثل هذه العلاجات ناشطة حيث تفشل الحماية المحلية لحقوق الإنسان أما بالانتهاك أو باعتبارها غير فعالة. ويكون دورها أن تزود الضحايا بحماية إضافية وأن توفر إجراء إشرافي من هيئات دولية على ممارسات الدولة. وتتاح العلاجات من حيث المبدأ على مستوى إقليمي حيث يجوز للأفراد الحق في تقديم قضاياهم أمام هيئة مثل المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان أو أمام محكمة مباشرة، وعلى المستوى العالمي تقدم أمام هيئة مثل مفوضية حقوق الإنسان التي تراقب تطبيقات العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية أو لجنة مناهضة التعذيب التي تتولى مراقبة تطبيقات اتفاقية مكافحة التعذيب. ويمكن، مع قليل من الاستثناءات، تقديم حالات حيث تقبل الدولة كطرف على وجه التحديد إجراءات الشكاوى الفردية. وتمتلك الهيئات الخاصة باتفاقية حقوق الإنسان سلطات الكشف عن انتهاك والتوصية بإجراءات للإنصاف من الانتهاك بما في ذلك تدبير إصلاح الضرر وإجراء تحقيقات فعّالة على الدولة الانصياع لها في ظل الاتفاقية الخاصة بذلك. وتملك المحاكم سلطة إصدار أحكام ملزمة.
أي آليات دولية يمكن استخدامها في حالة انتهاكات تقع في السودان؟
لم يوافق السودان على أي آلية لشكاوى الأفراد عدا الرجوع لمفوضية حقوق الإنسان الأفريقية التي سيتم تناولها على نحو موسع أدناه. وبينما تشكل هذه الآلية وسيلة هامة فان قبول العلاجات العالمية الأخرى يعزر على نحو كبير من الحماية والفضح.

نظام التبليغ الخاص بهيئات اتفاقيات الأمم المتحدة
تلبي الهيئات الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان وظيفة أخرى هي بالتحديد وظيفة مراقبة وفاء الدول لواجباتها الخاصة بالاتفاقية وذلك بفحص تقارير الدولة التي تعتبر طرفا في الاتفاقية. ومع أن نظام التبليغ لا يوفر علاجا إلا انه يمثل آلية هامة لتركيز الضوء على أوجه قصور أداء الدول وبذل جهد عام على الدولة المعنية لتحسين أشكال حماية حقوق الإنسان ومعالجة الانتهاكات. ويتزايد انخراط المنظمات غير الحكومية في فحص تقارير الدول وذلك عن طريق توفير معلومات عن القانون والممارسة إلى الهيئات الخاصة بالاتفاقية خصوصا على شكل تقارير بديلة أو تقارير ظل 
. وفي حالة السودان فان لجنة حقوق الإنسان ولجنة القضاء على كل ضروب التمييز العنصري ولجنة حقوق الطفل تفحص تقارير الدول التي تتعامل مع التعذيب أو الأشكال الأخرى من ضروب المعاملة غير الإنسانية والمهينة. وتقدم السودان بتقارير  إلى اللجان الثلاث وإن كان بعد تأجيل كبير في بعض الحالات
 . وقد عبّرت اللجان الثلاث التي فحصت تقارير السودان عن مخاوف كبيرة فيما يتعلق بالتعذيب وأوصت باتخاذ عدد كبير من الإجراءات لتحسين الوضع 
.
- الهيئات الخاصة بميثاق الأمم المتحدة:

بتصور أوسع تشمل العلاجات الدولية اللجوء إلى هيئات الأمم المتحدة. ويمكن لهذه الهيئات مثل مفوضية حقوق الإنسان والمقرر الخاص للتعذيب أن تفحص أداء الدول في مجال حقوق الإنسان وتجيز قرارات وتحث الحكومات على حماية حقوق الإنسان. ويمكن للأفراد أن يزودوا هذه الهيئات بالمعلومات ويدفعوا نحو فحص الأوضاع التي تتعلق بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ولكن ليس هناك إجراءات لشكاوى الأفراد كما أن هيئات ميثاق الأمم المتحدة لا تملك سلطة أن توصي أو تمنح أي تعويض . ولقد ظل سجل السودان في مجال حقوق الإنسان موضوعا لاهتمام عدد من هيئات الأمم المتحدة والممارسة الخاصة بذلك تفحص أدناه بمزيد من التفاصيل.

ما هي الخطوات التي يمكن للمحامين السودانيين اتخاذها لتحصيل إتاحة الفرصة للعلاجات الدولية؟
يجب على المحامين السودانيين أن يدعوا، خصوصا عبر الهيئات ذات الصلة، على نحو مناسب، لحماية اكبر لحقوق الإنسان على مستوى عالمي والحصول على علاجات، حاثين الحكومة على:

· أن تصادق على البروتوكول غير الإلزامي للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يسمح لضحايا تعذيب الحكومة السودانية أن يتقدموا بدعاوى قضائية أمام لجنة حقوق الإنسان.

· أن يدعو، أثناء الضغط من أجل المصادقة على اتفاقية مكافحة التعذيب، لقبول المادة 22 التي تعطي الضحايا حق تقديم شكاوى أمام لجنة مكافحة التعذيب.
· المصادقة على بروتوكول تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والاعتراف بالحق في تقديم عرائض  إلى المحكمة مباشرة.
· المصادقة العلنية على الموجهات والإجراءات بحظر ومنع وقوع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة في أفريقيا (موجهات جزيرة روبين)
.
التقدم بقضية أمام هيئة إقليمية أو دولية

اعتبارات عامة:

هناك مآزق محتملة في التقدم بقضايا أمام هيئات إقليمية أو دولية. ومن المهم تذكر العوائق والمحدودية لتحاشي الآمال المحبطة وضياع الوقت والجهد . وعند التفكير في استخدام العلاجات الدولية فان المحامين الذين يمثلون الناجين من التعذيب أو المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل مصلحة الناجين من التعذيب تحتاج إلى معرفة ما إذا كانت الآلية تفي بتوقعات الناجي/ين من التعذيب أو عندما يمكن رفع القضايا بواسطة المحامين أنفسهم أو بواسطة المنظمات غير الحكومية هل يعتبر ذلك مساعدا في الهدف الأوسع بمكافحة التعذيب؟
كخطوة أولى يجب معرفة ما يتوقع الناجي من التعذيب من التقدم بقضية أمام هيئة دولية. وعند مناقشة التقدم نحو مستوى دولي يجب أن يكون واضحا أن العلاجات كثيرا ما تكون إجراءات بطيئة تمتد لعدة سنوات معتمدة على عرائض مكتوبة وان قراراتها تتخذ في " دول بعيدة" . وبالتالي فان الانخراط المباشر للناجي من التعذيب في القضية قليل. وحتى حين تتخذ هيئة حقوق الإنسان المعنية انتهاكا وتوصي بإجراءات لتصحيح الخطأ فان سجل الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإذعان لقرارات هيئات دولية ضعيف كما أن تنفيذها في المجال المحلي كثيرا ما يكون صعباً للغاية.
ومن ناحية أخرى فان العلاجات الدولية ، في ظل غياب علاجات محلية فعّالة ، كثيرا ما تكون الخيار الوحيد المتاح لمواصلة متابعة قضية ما وتناول قضايا فردية في منتدى عام (بتكاليف قليلة أو بدون تكاليف من جانب الناجين من التعذيب إذا ساعدهم محامون من الناشطين في المجال العام أو منظمات حقوق الإنسان). وخلال فترة الإجراءات فان الهيئة التي تنظر في القضية قد تتحرى في ممارسات حقوق الإنسان في الدولة المعنية ، ويحتمل أيضا أن تتحرى عن طريق تقصي الحقائق والتحقيق بالإضافة إلى فحص الأوراق المقدمة للهيئة من الجانبين في القضية ( حيث لا توجد حاجة للمثول الشخصي) . وهناك مزية أخرى لاستخدام علاجات دولية وهي أنها تتوصل إلى قرارات تكون على نحو مباشر أو غير مباشر ملزمة للدولة المعنية. ويمكن لنتائج توصلت إليها هيئة دولية عن انتهاك ما أن تعتبر، في حد ذاتها، اعترافا علنيا هاما بوقوع ظلم. وقد تطلب الهيئة أيضا من الدولة أن تجري تحقيقات في التعذيب و/أو تمنح تعويضات لإصلاح الضرر. 
تعتبر العلاجات الدولية أيضا أدوات هامة في تناول مشكلات معممة. فيمكن أن تمثل عددا كبيرا من النتائج المستخلصة من بلد ما في ما يتعلق بانتهاكات محددة سجلا يحظى بالاعتراف الرسمي عن ممارسات التعذيب في البلد المعين . ويمكن، بالتالي، أن يساهم استخدام العلاجات الدولية في الضغط على دولة ما لتحسين سجلها الخاص بحقوق الإنسان. وفي إطار المحدودية التي ورد ذكرها فان العلاجات الدولية تلعب دورا أساسيا في مراقبة سجلات الدول في مجال حقوق الإنسان حين تفشل العلاجات المحلية.
ما هي الأطوار المختلفة لإجراءات الشكاوى الفردية؟
تتكون الإجراءات القضائية في إطار الإجراءات العالمية للشكاوى من عنصرين هما القبول والتثبت من الحقائق. 
يجب  قبول الشكاوى قبل أن تنظر الهيئة المخولة بالنظر فيها من التثبت من الحقائق، مثلاً، جوهر القضية. ويحتاج المحامون الذين يمثلون الناجين من التعذيب أو الذين يتقدمون بقضايا للمصلحة العامة للتفكير في الأسئلة التالية:
هل ستجتاز الدعوى اختبار القبول؟
يتعلق القبول باختصاص الهيئة المعنية في النظر في جوهر القضية. وهذا يتعلق أساساً بأمور إجرائية اكثر مما يتعلق بحقائق القضية التي يتم التعامل معها حسب الوقائع الموضوعية   وقد  يبدو القبول  مجرد خطوة أولى ثقيلة للقضية إلا انه يحمل أهمية كبيرة لأن العديد من القضايا تفشل في تخطي هذه العقبة الابتدائية. وبالتالي فان من الأمور الأساسية أن يتأكد المحامون من أن أي معيار من معايير القبول قد تم الإيفاء به كي لا يتعرض نجاح القضية للخطر.
تتفاوت معايير القبول وفقا للهيئة المعنية لكن هناك بعض الملامح المشتركة ، وعلى وجه التحديد فإن الشكاوى (والتي يشار إليها أيضا بطلبات أو بلاغات) يجب إلا تكون عن مجهولين، فالشاكي، إذا لم يكن هو الضحية،  يجب أن يتوفر له تفويض بتقديم الشكوى (عدا، استثناء، انه يجوز تقديم شكوى ليس فقط  من الضحايا بل ابيضا من غيرهم، مثل المنظمات غير الحكومية) وان يقع الانتهاك موضوع الشكوى في نطاق اختصاص الاتفاقية المعنية ويجب أن يتعلق بحوادث وقعت قبل أن تصبح الاتفاقية المعنية سارية المفعول (إلا إذا كان الانتهاك مستمرا) ، وان تستنفذ العلاجات المحلية (إلا إذا كانت العلاجات غير موجودة أو غير فعّالة) ، وان ترد الشكاوى خلال فترة زمنية محدودة أو وقت معقول بعد استنفاد العلاجات المحلية أو بعد حدوث الانتهاك حيث لم تعد العلاجات المحلية فعّالة، وألا تكون الشكوى في مرحلة النظر في أمرها أو التعامل معها من طرف هيئة أخرى خاصة بالاتفاقات الدولية ( تختلف معايير القبول كثيرا بين الهيئات المختلفة في هذا الصدد) ، وان لا تكون الشكوى ضعيفة على نحو واضح.
- هل تم على وجه التحديد استنفاد العلاجات المحلية؟

إن استنفاذ العلاجات المحلية يعتبر، على مستوى الممارسة، أهم معيار للقبول والعقبة الوحيدة المسؤولة عن فشل العديد من الطلبات خلال طور القبول. والأساس المنطقي للمبدأ في وثائق حقوق الإنسان الدولية هو " التأكد أنه قبل عرض الإجراءات أمام هيئة دولية فان الدولة المعنية يجب أن تكون قد توفرت لها الفرصة لعلاج الأمور من خلال نظامها المحلي الخاص. وهذا يمنع المفوضية/الهيئة من التصرف كمحكمة في قضية تنظر للمرة الأولى اكثر مما هي هيئة يلجأ لها في نهاية المطاف"
. وتكون العلاجات متاحة، مثلاً، إذا أمكن لمقدم عريضة دعوى أن يحركها دون عائق أو توفرت عناصر النجاح لدعوى أو إذا كانت قادرة على إنصاف الشكوى 
.
لذلك يجب أن يثبت الشاكي انه لا توجد علاجات 
 أو أن العلاجات الموجودة غير فعالة أو غير وافية في الظروف المحددة 
. ومثال لذلك هو أن قوانين الحصانة تغلق الطريق أمام المسؤولية الجنائية و/أو أمام الحصول على تعويضات إصلاح الضرر في قضايا التعذيب والتي تلقى مصداقيتها التأييد من جانب أعلي المحاكم في البلد المعنية. وفي حالات الانتهاكات الواسعة والخطيرة كتلك التي نظرت فيها المفوضية الأفريقية في أول قضية لها عن السودان (انظر الملحق رقم 2) " متطلبات استنفاد العلاجات المحلية (لا) تنطبق حرفيا، خصوصا في الحالات التي يكون (غير عملي وغير مرغوب) لمقدمي الشكاوى أو الضحايا التعامل مع المحاكم المحلية. إن خطورة أوضاع حقوق الإنسان في السودان والعدد الكبير من المتأثرين بذلك تجعل مثل هذه العلاجات غير مفيدة في الحقيقة أو على حد تعبير الميثاق فان الإجراء الخاص بها قد يكون "مطولا على نحو غير ملائم" . إن غياب قضاء مستقل وسيادة مناخ من الخوف وضعف فرص الوصول إلى تمثيل قانوني تمثل عوامل إضافية قد تعفي الشاكي من استنفاد العلاجات المحلية، كما تمسكت المفوضية الأفريقية، مثلا، في الحالة 236/2000 كورتيس فرانسيس دوايبلار ضد السودان " لكي يستنفد المرء العلاجات المحلية في إطار روح المادة 56 (5) من الميثاق يحتاج أن تتاح له فرصة التمتع بهذه العلاجات، لكن إذا لم يكن للضحايا تمثيل قانوني سيكون من الصعب توفر فرص العلاجات المحلية" (انظر الملحق 2) ، وفي حالة الشك فان الشاكي يجب أن يحاول استنفاد العلاجات المتوفرة للتأكد من ألا يواجه طلبه/ها بالفشل على أساس عدم استنفاد العلاجات المحلية
. وحيث توجد علاجات فعّالة ووافية فإنها لا تعتبر مستنفدة إلا إذا رفع الشاكي موضوع العلاجات العالمية بعد أن تقدم الإجراءات المحلية حتى أعلي محكمة بما في ذلك المحكمة الدستورية.
هل هناك أدلة كافية لإثبات القضية؟

بمجرد اعتبار القضية مقبولة فان الهيئة المختصة بالاتفاقية الدولية  أو المحكمة ستنظر في التثبت من وقائع القضية على أساس ترجيح البينات كمستوى للإثبات. ويقع عبء الإثبات من حيث المبدأ على مقدم الدعوى لكن هناك إستثناءات هامة. وحيث تفشل الدولة كطرف في الرد على المزاعم فان القرار حول القضية سيتحدد على أساس المعلومات التي قدمها صاحب الدعوى، ويجب القول على نحو صارم أن مثل هذا الوضع يخفف بدلا عن أن يزيل عبء الإثبات. وفي حالة الشك فان هيئة حقوق الإنسان قد تظل تواصل التحري في الحقائق على نحو مستقل
.

تطبق معظم هيئات الاتفاقيات  والمحاكم الآن قاعدة أن عبء الإثبات يتحول عندما يظهر الشاكي أن جراحه/ها قد حدثت أثناء وجوده في الاعتقال الرسمي
. وهذا يمكن أن يظهر مثلا من خلال وجود شهادات شهود تثبت أن الناجي من التعذيب كان في حالة صحية جيدة قبل وقوع الاعتقال وتقديم تقرير طبي يوثق للإصابات عقب إطلاق السراح . وفي حالة كهذه فان على سلطات الدولة أن توضح على نحو مٌرضٍ كيف وقعت الإصابات  خلال وجود الشخص المعني رهن اعتقالهم. وقد تم تطوير القاعدة لتخفيف عبء الإثبات عن الشخص اعترافا بصعوبة إثبات وقوع تعذيب فعلي في المعتقل.
تعتمد درجة وجود أدلة كافية على شكل الانتهاك الذي زعم انه وقع. وبالنسبة للتعذيب فان رفع شكوى بان حظر التعذيب قد تم انتهاكه بواسطة الدولة يمكن أن يمثل زعما بأن :
1) الدولة كانت مسؤولة عن التعذيب
.
2) و/أو أن الدولة فشلت في التحقيق في مزاعم التعذيب
.
3) و/أو فشلت في توفير علاجات فعّالة أخرى

4) و/أو أن الدولة فشلت في توفير إجراءات وقائية ضد التعذيب، على مستوى القانون و/أو في الممارسة. 

إن الهدف من الدعوى ، وفقا للحقائق والوثائق المقدمة، قد يتضمن نتائج تقصي الانتهاك ومنح تعويض وغيره من أشكال إصلاح الضرر، خصوصا عدم  تكرار الانتهاك ، ومطالبة الدولة بإجراء تحقيق شامل يتناسب مع المعايير الدولية أو يرسي إجراءات وقاية ضد التعذيب.
هل تقديم قضية أمام هيئة معاهدة دولية لحقوق الإنسان يجعلها "افضل قضية"؟
إن المحامي الذي يطلب منه عرض قضية أمام هيئة دولية لحقوق الإنسان يمثل أولا وقبل كل شيء مصالح موكله إذ أن ذلك يعتبر القاعدة الأساسية لأي نوع من التمثيل القانوني.
لكن هناك اعتبارات أخرى أيضا . إن الهدف الأوسع لرفع قضايا أمام هيئات خاصة بمعاهدات لحقوق الإنسان ليس فقط الحصول على علاجات لحالات فردية وإنما تغيير القانون والممارسة في الدولة المعنية. وهذا يمكن أن يحدث باستهداف العوائق النظامية مثل قوانين الحصانة بغرض وضع سوابق تدل على أن قوانين كهذه ، أو ممارسات معينة، تنتهك التعهدات الدولية وتحتاج لأن تلغى أو تغير. وقد يكون للقرارات أو الأحكام الإيجابية أثرا نفعيا أوسع من الحالات الفردية التي قد لا تسمح ظروفها المحددة بأي تعميمات. وبالتالي فان المهمة التي يواجهها محامو وجماعات حقوق الإنسان هي اختيار قضايا مناسبة لإحداث التغييرات المرجوة. وهذا يتطلب تحليل مسبق لمظاهر القانون والممارسة التي تحتاج لأن تكون هدفا للمواجهة.  وفي حالة السودان مثلا هناك متطلبات الحصول على الإذن الإداري بالتحقيق والمقاضاة (انظر أعلاه) 

النظام الأفريقي لحقوق الإنسان
المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

تأسست المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (التي سيشار إليها في ما بعد باسم المفوضية الأفريقية) بواسطة الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عام 1981 وباشرت عملها عام 1987. وتتكون المفوضية الأفريقية من 11 خبيرا مستقلا ويوجد مقرها في بانجول. وتجتمع المفوضية مرتين في العام لعقد جلساتها، ويعقد أحد الاجتماعات عادة في بانجول والثاني في أي دولة توافق على استضافته. والهدف الأساسي للمفوضية هو ترقية وتأكيد حماية حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا. ومن أجل هذا الهدف فإنها تؤدي مجموعة من المهام مثل فحص تقارير الدول والمراقبة وتقصي الحقائق والنظر في البلاغات (الشكاوى) من الدول والأفراد. 

وإلى الآن أجرت المفوضية الأفريقية مهمة لتقصي الحقائق في السودان عام 1996 
وفي عام 2004 (دار فور) ونظرت في تقرير السودان الذي تم تقديمه عام 1997 
 فأصدرت قرارات حول خمس قضايا معلنة إحداها غير مقبولة 
 بينما عثرت على انتهاكات في القضايا الأربع الأخرى (انظر ملخص القضية في الملحق 2) . ومع أن المفوضية الأفريقية تعاملت فقط مع عدد قليل من حوادث التعذيب في السودان التي تم التبليغ عنها إلا أنها وجدت انتهاكا لحظر التعذيب في كل القضايا المتعلقة بذلك مشددة مرارا على أن الخطوات التي اتخذتها حكومة السودان بالالتزام بواجباتها الواردة في الميثاق الأفريقي لم تكن وافية . وقد أقرت المفوضية أيضا على نحو لا لبس فيه أن العقوبات البدنية تتعارض مع تعهدات السودان الدولية بحقوق الإنسان في إطار الميثاق الأفريقي.
كيف ترفع قضية أمام المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؟ 

اتخاذ قرار برفع قضية أمام المفوضية الأفريقية
إن لإجراء رفع قضية أمام المفوضية الأفريقية عدة فوائد عملية بالنسبة لمقدمي الشكاوى. فيمكن أن ترفع الشكاوى بواسطة أي أحد ، وليس فقط بواسطة الضحية، ما دامت الشكوى لا تستند إلى تقارير تصدرها أجهزة الإعلام الجماهيري وحدها. ليس هناك حاجة إلى تمثيل قانوني لكنه أمر مسموح به. ويجوز للمحامين بمفردهم أو بالنيابة عن مجموعات حقوق الإنسان أن يتقدموا أيضا بشكاوى بحكم حقهم الشخصي. ويمكن لكتاب الشكاوى ، وهم يضمنونها عناوينهم، أن يلتمسوا من المفوضية احترام سرية هويتهم. وهذا يمثل اعترافا بحقيقة أن رفع قضية يمكن أن يعرض كاتبها للخطر. 
وتحترم المفوضية، عموما، هذا الالتماس . وإذا رغب محامي أو منظمة غير حكومية رفع قضية ذات صلة بالتعذيب أمام المفوضية الأفريقية فعليه الإجابة على الأسئلة التالية بالإيجاب قبل البدء في رفع القضية:
· هل القضية تطرح موضوعا يتعلق بحظر التعذيب بموجب المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؟

· هل الناجي/الناجون من التعذيب يرغبون في ملاحقة القضية أمام المفوضية الأفريقية؟
· عندما لا يوجد اتصال بالضحايا أو عندما يكون الاتصال بهم مستحيلا هل سيكون في المصلحة القصوى للضحايا رفع قضية.
· في كلا السيناريو هين هل هناك احتمال تهديد لسلامة الضحايا والشهود، وإذا كان الأمر كذلك ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل مثل هذه التهديدات؟
· هل تم استنفاد العلاجات المحلية أو إذا لم يكن الأمر كذلك هل يمكن إظهار انه لا توجد علاجات أو أن العلاجات الموجودة غير فعّالة؟
· هل للقضية علاقة بأحداث وقعت مؤخرا أم انه كان يمكن عرضها أمام المفوضية قبل فترة غير قصيرة وإذا كان الأمر كذلك هل يمكن إيجاد مبرر للتأخير؟
· هل هناك أدلة كافية لإثبات القضية؟
· هل القضية مناسبة على مستوى استراتيجية المقاضاة المتبعة، مثل إزاحة عوائق هيكلية للتعذيب والتوصل لسوابق لترسيخ أوضاع معينة ؟
الإعداد لقضية

يجب أن يستخدم المحامون الموجهات التي استحدثتها المفوضية الأفريقية حول كيفية تقديم شكاوى عند الإعداد لشكوى . وتقدم موجهات البلاغات  الفردية مؤشرا للمعلومات المناسبة التي يجب تقديمها.
أولا:التقديم
تحتاج الشكوى أن تلبي معايير القبول وان تحتوي على معلومات جوهرية كافية تسمح بايجاد انتهاك لحظر التعذيب. وقد صيغت معايير قبول البلاغات لدى المفوضية الأفريقية في المادة 56 من الميثاق الأفريقي . ويجب على المحامين أو المنظمات غير الحكومية عند تقديم شكوى للمفوضية الأفريقية أن تستخدم نص المادة 56 في علاقته بموجهات المفوضية . وتحتاج الشكوى لان تتطابق مع المتطلبات، وفي حالة وجود شك، يجب على المحامين والمنظمات غير الحكومية استشارة قرارات وتشريعات المفوضية الأفريقية حول معايير قبول الشكاوى الفردية. 

المادة 56 تقرأ كالآتي ( التعليقات في الأقواس ليست جزء من النص الرسمي) : " تنظر المفوضية في المراسلات الواردة المنصوص عليها المتعلقة في المادة 55  والمتعلقة بحقوق الإنسان إذا استوفت وبالضرورة الشروط التالية  :
1- (الاسم) أن تحمل اسم كاتبها حتى ولو طلب الى المفوضية الحفاظ عدم ذكر اسمه (أي شخص أو منظمة غير حكومية : ليس هناك حاجة لإعطاء أسباب لطلب عدم كشف الاسم) في 57/97 تانجو باريجا ضد نيجريا، أعلنت المفوضية أن المراسلات غير مقبولة لأن الكاتب فشل في إيراد عنوانه.

2- (هدف الاتحاد / الميثاق الأفريقي) أن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية أو مع الميثاق الحالي (يجب أن يستشهد الشاكي بمواد الميثاق الأفريقي التي يزعم تعرضها للانتهاك و/أو المبادئ الموجودة في ميثاق الاتحاد الأفريقي.
3- (عدم استخدام لغة مسيئة) ألا تتضمن لغة نابية أو لغة مسيئة الى الدولة المعنية ومؤسساتها أو منظمة الدول الأفريقية. في 65/92 ، القضية الكاميرونية لحقوق الإنسان ضد الكاميرون اعتبرت المفوضية استخدام عبارات "النظام معذبين" و "بربرية الحكومة" لغة مسيئة.
4- (ليست مجرد أخبار) ألا تقتصر فقط  على  تجميع الأنباء التي تبثها وسائل الآلام الجماهيرية. في 103/93 المركز المستقل للمحامين ضد الجزائر اعتبرت الحكومة البلاغ مستندا على نحو كامل على معلومات نشرتها الصحافة.
5- (استنفاد العلاجات المحلية) أن تأتي بعد استنفاد وسائل العلاجات المحلية إن وجدت ما لم يتضح للمفوضية أن إجراءات العلاجات المحلية هذه قد طالت بصورة غير عادية (تعتبر القضية غير مقبولة في حالة أنها مازالت غير مفصول فيها في المحاكم الوطنية)، لكن في قضايا الانتهاكات الخطيرة واسعة النطاق لحقوق الإنسان لا تتطلب المفوضية استنفاد العلاجات المحلية، 25/89 المجموعة الحرة للمساعدة القانونية ضد زائير.
6- (زمن معقول) أن تقدم  خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد العلاجات المحلية أو من تاريخ اطلاع المفوضية على الموضوع. في 97/93 جون موديس ضد بتسوانا اعتبرت المفوضية بلاغا قدم بعد 16 عاما من جهود غير مثمرة على المستوى القومي مقبولا.
7- (لا تكرارية في النظر لقضية) لا تتعامل مع حالات تمت تسويتها  بواسطة هذه الدول المعنية طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية أو أحكام الميثاق الحالي . 69/92 منظمة العفو الدولية ضد تونس اعتبرت غير مقبولة لأنها كانت قد قدمت إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إجراء 1503.
فيما يتعلق باستنفاد العلاجات المحلية يحتاج الشاكي أن يوضح بالتفصيل الخطوات التي قام بها بعد الانتهاك المزعوم ، مثلا:

· هل تم التقدم بشكوى؟

· ما هي الخطوات التي اتخذت من جانب السلطات بعد استلام الشكوى إذا كانت اتخذت خطوات؟
· هل تقدم الضحية باستئناف ضد أي قرار خلال التحقيق؟
· هل تقدم/ت بقضية أمام أي محكمة فيما يتعلق بنفس الموضوع، وإذا كان الأمر كذلك ماذا كانت النتيجة؟
في الحالات ضد حكومة السودان على المحامين أن يستهدفوا التشريعات المعيبة على امتداد الطريق حتى المحكمة الدستورية وإيداع شكاوى واتخاذ خطوات قانونية ضد القرارات المعيبة بعدم التحقيق أو المقاضاة أمام المحاكم، والسعي إلى إصلاح الضرر أمام المحاكم المحلية . ويجب على المحامين أيضا أن يبرزوا الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان أينما يكون ذلك متطلبا.
يحتاج الإثبات بالوثائق أن يبرز العلاقة بأي خطوة تتخذ أينما كان ذلك ممكنا، ومثال لذلك نسخة من الشكوى والرد باستلام الشكوى حيثما كان ذلك متاحا، والمراسلات ذات الصلة خلال التحقيقات وأحكام المحكمة وغيرها. وحيثما لم يتم استخدام علاجات محلية فان على الشاكي أن يظهر أن العلاجات إما أنها غير موجودة أو غير فعّالة، وذلك عن طريق الإشارة إلى قوانين الحصانة أو قرارات وأحكام المحاكم فيما يتعلق بالموضوع.
ثانيا: التثبت من الحقائق
حقائق

تحتاج الشكوى أن تحتوي على سرد للحقائق التي تشكل الانتهاك المزعوم ويجب أن يتم شرح وتوضيح حادثة الانتهاك المزعومة بأكبر قدر من التفاصيل بما في ذلك الإطار الخاص بها، مثلا لماذا استهدف الضحية، ظروف الاعتقال، زمان ومكان التعذيب. ويجب أن توصف الطريقة التي تم بها التعذيب بالتفصيل بما في ذلك تبعاتها الجسدية والنفسية ويجب تقديم اسم/أسماء الجاني/الجناة و/أو وظائفهم، مثلا عضو في أجهزة الأمن. إذا لم يكن ممكنا وصف الظروف المحددة والموقع بما في ذلك هوية الجاني/الجناة يجب توضيح لماذا لا يمكن للضحية توفير معلومات، مثلا، عصبت عيناه/ها ، اقتيد/ت من مكان إلى آخر، اجبر/ت أن يظل مستيقظا لساعات طويلة كي تفقد/يفقد الإحساس بالزمن ..... الخ. من الضروري التأكد من انه لا يوجد عدم اتساق في وصف الحقائق أو حين يكون هناك أمر كذلك يجب توضيح الأسباب لوجود عدم الاتساق مثل ضعف الذاكرة نتيجة التعذيب (وهو أمر يمكن تعزيزه بشهادات طبيّة).
أينما يحتوى الانتهاك المزعوم على ضعف في التحقيق الفعّال أو العلاجات فان السرد يجب أن يحتوي على وصف زمني وأين وقع التعذيب وما هي الخطوات التي اتخذتها سلطات الدولة أو فشلت في اتخاذها بعد أن بلغها أمر التعذيب المزعوم . وينطبق الأمر نفسه على الحالات التي تعترض على استخدام الاعترافات أو الإقرارات التي تنتزع تحت التعذيب كأدلة .
الإثبات بالوثائق:
تحتاج المزاعم إلى أن تدعم بإثبات موثق . ومثل هذا الإثبات يتكون من رسائل وسجلات اعتقال ووثائق قانونية وصور وتقارير طب شرعي وعمليات تشريح وتسجيلات صوتية ... الخ. ويجب أن تكون الوثائق جيدة الإعداد والشرح إذا اقتضت الضرورة ذلك. وأكثر تقنية شائعة هي الإشارة للإثبات الموثق في توصيف الحقائق وان يتضمن الإثبات كملحق أو مثلا " في ... (التاريخ) المسؤولون العاملون في المركز (الموقع) ، الذين لم يستطع السيد ..... تمييزهم لأنه كان معصوب العينين في ذلك الوقت، جلدوه مرارا على ظهره ورأسه بعصا خشبية حتى فقد الوعي (انظر التقرير الطبي الصادر عن دكتور ...... ملحق ...... صفحة .." 
ثالثا: شرح أهمية التعجيل بنظر القضية حيث يستلزم الأمر

 في الحالات العاجلة حيث قد يتم السعي لإجراءات مؤقتة يحتاج الشاكي لوصف النتائج التي قد تكون خطيرة إذا لم يتم النظر في القضية فورا، مثل فقدان حياة فرد أو أذى جسدي خطير، والتهديد بتنفيذ عقوبات جسدية ، والتهديد بتعذيب متواصل أو التهديد بالإبعاد إلى دولة ثالثة حيث يوجد خطر التعرض للتعذيب. ويحتاج الشاكي أن يقدم معلومات تفصيلية عن طبيعة القضية وحججا مقنعة عن الحاجة الماسة لاهتمام عاجل من جانب المفوضية ولا يمكن انتظار تقديم القضية وفقا للإجراء العادي.
تقديم قضية
بمجرد أن صارت القضية جاهزة وصارت الأدلة المساعدة متاحة يجب، بمجرد إكمال إعداد القضية وتوفير كل الأدلة المساعدة، أن ترسل الشكوى كتابة ، مثلا، بالبريد المسجل أو الفاكس أو البريد الإلكتروني إلى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بعنوان : 

ص ب 673 بانغول جامبيا 

 PO Box 673, Banjul, the Gambia; Fax +220 390 764; Email: achpr@achpr.org  
يجب أن تتأسس البلاغات على الموجهات التي أصدرتها المفوضية الأفريقية 

التسجيل
عند الاستلام يتم تسجيل القضية بواسطة سكرتارية المفوضية وتعطي رقم ملف ويرد على كاتب الشكوى باستلامها. ويخطر كاتب الشكوى إذا كانت هناك حاجة للمزيد من المعلومات لأجل تقدم القضية.
النظر المبدئي في الشكوى:
تحدد المفوضية رسميا بدء النظر في القضية حينما يشير 7 من أعضائها الـ11 بأنهم تسلموا البلاغ ووافقوا على البدء في النظر فيه أو حين يتخذ 6 من المفوضين قرارا كهذا في الجلسة التالية للمفوضية . وبعد ذلك تطلب المفوضية من السكرتارية إبلاغ الطرفين . وتتضمن المراسلات ما يشير إلى أن القبول للبلاغ  سينظر فيه في الجلسة المقبلة للمفوضية وان أمام كلا الطرفين فترة ثلاثة اشهر قد تمدد كي يسلموا ملاحظاتهم حول القبول.
القبول:

يتخذ قرار القبول على قاعدة تقارير تسلم إلى الكاتب والدولة المعنية إذا كانت هناك دولة معنية . ويعتبر قرار المفوضية  الذي يعلن أن البلاغ مقبول قرارا نهائيا لكن يمكن مراجعته في تاريخ لاحق إذا اظهر الطاعن أن أساس القبول لم يعد موجودا. فإذا وجدت المفوضية البلاغ مقبولا فإنها تبلغ كلا الطرفين وتطلب منهما إرسال ملاحظاتهما الخاصة بالتثبت من الوقائع وذلك خلال زمن محدّد.

عرض لتأمين تسوية ودية
بعد قرار القبول تتصل المفوضية بكل من الطرفين بهدف التوصل إلى تسوية ودية. فإذا توصل الطرفان إلى تسوية كهذه يكتب أحد المقررين الذين تعينهم المفوضية تقريرا يحتوي على شروط التسوية ويعرض التقرير على المفوضية في جلستها. وتنهى التسوية الودية عملية النظر في القضية . وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية تتقدم القضية إلى مرحلة التثبت من الوقائع.
هل يتم السعي نحو تسوية ودية؟

تعتبر التسوية الودية عملا تطوعيا ويجب على المحامين والمنظمات غير الحكومية التفكير بعناية في ما إذا كانت هي خيارهم الأفضل. فمثلا بينما قد تقدم الدولة أموالا كتعويض فقد لا يكون هناك عادة اعترافاً علنيا بموضوع الشكوى . وفي حالة تقدم منظمة غير حكومية بقضية تستند إلى اعتبارات المصلحة العامة كمثل معظم الحالات ضد السودان التي وصفت أعلاه فان التسوية الودية عموما لا تجلب نتيجة  للسجل العام المرغوب فيه بالاعتراف بالانتهاك والتوصل إلى توصيات عن كيفية معالجته و/أو منع تكرار وقوعه.
قرار عن التثبت من وقائع قضية

يتأسس قرار التثبت من الوقائع على معلومات تقدمها الأطراف . وهذا يجب أن يتكون من مزاعم محددة الحقائق ومدعومة بوثائق مرفقة ذات صلة بالموضوع من جانب الكاتب. وللوصول لقرار حول التثبت من الوقائع تعتمد المفوضية على إقرارات مكتوبة ومن الممكن تقديم إقرارات شفوية أيضا وربما تقوم أيضا بإجراء عمليات تقصي الحقائق الخاصة بها أينما يكون ذلك ضروريا كما فعلت مثلا في ما يتعلق بإحدى القضايا ضد السودان 
 وقد تأخذ المفوضية في الاعتبار أيضا مذكرات وقائع دعوى افيكوس كوريس (التي قدمت بواسطة - صديق للمحكمة - ، مثلا طرف ثالث مهتم كالمنظمات غير الحكومية لمساعدة هيئة حقوق الإنسان أو المحكمة للوصول إلى قرارها) 
. 
عندما تفنّد الدولة الطرف في الموضوع المزاعم بنجاح أو فشل الشكوى في تلبية هذا المعيار فان الشاكي لن يستطيع أن يثبت أن الانتهاك قد وقع. وإذا استطاع الشاكي تأسيس قضية على بينة مبدئية وفشلت الدولة الطرف في الموضوع في الرد على نحو مرض أو حيث يستطيع الكاتب أن يثبت قضيته/ها فان المفوضية تكون قد وجدت انتهاكا. وفي مثل هذه الحالة فان قرارها سيحدد أي مواد من الميثاق تم انتهاكها وستعلن عن الفعل المطلوب اتخاذه من جانب الدولة لمعالجة الانتهاك. وكما أشير أعلاه فان المفوضية، مثلا، ناشدت حكومة السودان باستصدار تشريعات تتسق مع الميثاق الأفريقي وتقديم تعويض للضحايا
.
إن المفوضية بوصفها مؤسسة شبه قانونية ، لا تكون قراراتها في حد ذاتها ملزمة. ووفقا للمادة 54 من الميثاق فإن مجلس رؤساء الدول والحكومات ظل على  الدوام يتبنى قرارات المفوضية المرفقة مع تقارير نشاطها. وبموجب المادة 58 والتي تتعامل مع الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان فان المفوضية قد تضع نتائج تحقيقاتها وتقدم التوصيات للمجلس.
المتابعة : التنفيذ

لا يقدم نظام حقوق الإنسان الأفريقي آلية متابعة. فسكرتارية المفوضية ترسل تنبيهات إلى الدول المنضوية تحت لوائها داعية إياها للالتزام بقرارات المفوضية لكن كما تعترف المنظمة نفسها فإنها تعتمد أساسا على حسن نوايا الدول.
وعلى مستوى الممارسة فان سجل الدول في الالتزام يعتبر سجلا ضعيفا . ليس هناك هيئة مسؤولة على نحو خاص من تنفيذ قرارات المفوضية . وفي حالة السودان فان الحكومة لم تلتزم حتى الآن بأي قرار من القرارات التي اتخذتها المفوضية الأفريقية في الحالات الأربع ضده مما يجعل الناجين من التعذيب المعنيين دون معالجة على عكس بيانات هيئة حقوق  الإنسان الإقليمية.

ما هي الخطوات التي يمكن للمحامين والمنظمات غير الحكومية اتخاذها عندما تفشل حكومة السودان في الإذعان لقرار تتخذه المفوضية الأفريقية؟
عندما تفشل دولة ، كالسودان مثلا، في الإذعان للقرار يمكن للشاكي أن يتخذ الخطوات التالية:
· أولا، يحتاج/تحتاج لتبليغ سكرتارية المفوضية حول استمرار فشل السودان في الالتزام طوعا كي يمكن للمفوضية إرسال تنبيهاتها إلى حكومة السودان.

· ثانيا، تقديم عرائض إلى حكومة السودان لتوفير معالجات تدعو المفوضية الأفريقية لمنحها . ومع انه لا توجد أي قوانين واضحة تمنح الحق بتنفيذ القرارات التي تتخذها المفوضية الأفريقية كما لا توجد أي سوابق استطاع المحامون خلالها بنجاح إرسال عرائض إلى القضاة كي ينفذوا قرارات المفوضية الأفريقية . إلا أن من الممكن عرض قضية ما على المحكمة الدستورية بموجب المادة 34 من الدستور عندما تفشل السلطات المعنية في الانصياع لقرارات المفوضية الأفريقية. ويمكن لقضية كهذه أن تتأسس على الحرية من التعذيب والحق في المعالجة والذي تمنحه المواد 20 و 31 من الدستور بالتتالي.
· ثالثا، العمل مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان حين تنشط وذلك للسعي من أجل تنفيذ قرارات المفوضية.
· رابعا، إذا كان الضحية أجنبيا فانه/ها قد يطالب حكومته/ها باستخدام قنوات دبلوماسية من أجل تأمين التزام السودان لقرار المفوضية.
إجراءات تقديم الدولة للتقارير في إطار المادة 62

يجب على الدول، بعد المصادقة على الميثاق الأفريقي أن تقدم على نحو دوري، كل عامين، تقارير عن إجراءات تشريعية أو غير تشريعية اتخذت بهدف تفعيل الحقوق والحريات التي منحها الميثاق . وتفحص المفوضية  مدى إظهار الإجراءات والقوانين التي تتخذها الدولة الاحترام لمواد الميثاق الأفريقي. ويجب أن يكون مقام الميثاق في النظام القانوني واضحا كما يجب أن تحتوي التقارير الدورية على معلومات حول الممارسات الفعلية وقرارات المحاكم وأي تفاصيل أخرى عن كيفية التزام دولة ما بواجباتها في إطار الميثاق. ولم يقدم السودان حتى الآن سوى تقرير واحد في عام 1997م. 
قد يزود محامون المفوضية الأفريقية  بتقارير ظل  لموضوعات رئيسية أو تقارير ظل عامة عن الوضع الفعلي لحقوق الإنسان في السودان في الوقت الذي ستقدم فيه حكومة السودان تقريرها المقبل إلى المفوضية.
آليات الموضوعات الرئيسية : المقرر الخاص ونقاط التمركز

للمفوضية الأفريقية عدة مقررين خاصين. لكن ليس لها حتى الآن مفوض خاص في مجال التعذيب وإلى الآن عينت  المفوضية شخص معنى واحد ، هي في الوقت الحالي سانجي م. موناجينج. لكن هناك مقرر خاص لمجال السجون وأوضاع المعتقلين في أفريقيا كان قد تم تعيينه عام 1996 . وقد نالت المقرر الخاص الحالية فيرا ملانجاووزا شيروا تفويضا بفحص وضع الأشخاص الذين حرموا من حريتهم داخل حدود الدول الأعضاء في الميثاق الأفريقي بما في ذلك السودان . والوظيفة الأساسية للمقررة الخاصة هي مراقبة الأوضاع والقيام بمهمات تقصي الحقائق لكنها قد تتلقى أيضا معلومات من أفراد ومن منظمات غير حكومية . وتصدر المقررة الخاصة مرارا تقارير حول زيارات لمنشآت اعتقال تشمل توصيات حول نوع الخطوات التي ينبغي على السلطات الوطنية المعنية أن تتخذها لمواجهة القصور والمخاوف التي تم تحديدها
.
ولم تزر المقررة الخاصة السودان بعد، وهناك أيضا مقرر خاص لشئون النساء هو الدكتور انجيلو ميلو ومقرر خاص لمدافعي حقوق الإنسان في أفريقيا هي غيناباجوهم ومقرر خاص للاجئين والنازحين في أفريقيا هو باهامي توم موكيريا نياتدوجا ومقرر خاص لحرية التعبير في أفريقيا هو أندرو تشيجوفيرا وقد عين الثلاثة الأخيرون عام 2004.
كيف يستطيع المحامون السودانيون استخدام المقررين الخاصين و الأشخاص المعنيين
يمكن للمحامين السودانيين والمنظمات غير الحكومية تقديم معلومات تقع في إطار تفويض الآلية المناسبة للمقرر الخاص / للمقررين الخاصين المعني/المعنيين الذي قد يرفعها للحكومة السودانية :
 مثلا عن طريق إصدار توصيات أو طلب القيام بزيارات لمنشآت اعتقال أو غيرها من الخطوات. ويجب أن تتضمن المعلومات اكبر قدر ممكن من التفاصيل وتدعم بواسطة أي أدلة مساعدة (انظر أعلاه)
يجب أن ترسل المعلومات إلى العنوان التالي:
المقرر الخاص لـ............... (ادخل موضوع التفويض للمقرر الخاص)

Kairaba Avenue, PO Box 673, Banjul, the Gambia; Telephone +220 392 962; 

Fax +220 390 764;  achpr@achpr.org Email  

المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 

صار بروتوكول الميثاق الأفريقي لعام 1998 الذي أسس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ساري المفعول في 25 يناير 2004 بعد أن صادقت عليه الدولة رقم 15
. وستنظر المحكمة التي ستتكون من اكثر من 12 قاضيا مستقلا إلى قضايا تحول لها من المفوضية الأفريقية أو تقدم لها مباشرة بواسطة أفراد ومنظمات غير حكومية مع الأخذ في الاعتبار أن الدولة المعنية قبلت اختصاص المحكمة في التعامل مع مثل هذه الشكاوى. وتملك المحكمة سلطة إصدار أوامر مناسبة بمعالجة الوضع بما في ذلك دفع تعويضات عادلة وإصلاح الأضرار
، لكنها لا تملك سلطة تنفيذ أوامرها 
. ويجوز للمحكمة أيضا أن تصدر آراء استشارية 
. وفي قمة الاتحاد الأفريقي في يناير 2005 اتخذ قرار بمواصلة الجهود لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عام 2005.

ماذا يمكن للمحامين السودانيين أن يفعلوا لتوسيع عملية المصادقة على البروتوكول؟

لم يقبل السودان حتى الآن باختصاص المحكمة الأفريقية . وتعد المحكمة بتعزيز حماية حقوق الإنسان في أفريقيا وإذا وافقت الحكومة السودانية على اختصاص المحكمة في التعامل المباشر مع الأفراد والمنظمات غير الحكومية فان ذلك سيوسع على نحو كبير من فرص الناجين السودانيين من التعذيب  في العدالة على المستوى الإقليمي حيث تفشل العلاجات المحلية. ويجب على المحامين السودانيين والمنظمات الحكومية أن يضغطوا على الحكومة السودانية لتصادق على البروتوكول وتقبل اختصاص المحكمة في قبول شكاوى من الأفراد والمنظمات غير الحكومية.

هيئات ميثاق الأمم المتحدة
ما هي هيئات ميثاق الأمم المتحدة المسؤولة عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان؟

للأمم المتحدة عدة هيئات تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بتأسيس معايير دولية وحماية حقوق الإنسان وتقديم المشورة والمساعدات التقنية. والهيئات والمنظمات الأساسية هي مفوضية حقوق الإنسان، المفوضية الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقد أنشأت مفوضية حقوق الإنسان عددا من آليات مختصة بموضوعات محددة تشمل مقررين خاصين وممثلين وخبراء مستقلين أو مجموعات عمل ذات تفويض يسمح بفحص أشكال معينة من انتهاكات حقوق الإنسان على الصعيد العالمي
. وهناك أيضا آليات منفصلة مختصة بالدول وتتعامل مع أوضاع حقوق الإنسان في أقطار معينة،  ويمكن لهذه الآليات أن توظف  بواسطة الأمم المتحدة وقد ظلت توظف بواسطتها في حالة السودان.
مفوضية حقوق الإنسان والمفوضية الفرعية لحقوق الإنسان
مفوضية حقوق الإنسان (Human Rights Commission)  هي الهيئة الأساسية للأمم المتحدة لوضع السياسات الخاصة بمجال حقوق الإنسان. وتتكون المفوضية من 53 من حكومات الدول الأعضاء، وهي تجتمع مرة في العام. ويتكون عملها من إعداد دراسات وتقديم توصيات وكتابة مسودات لمعاهدات وبيانات دولية لحقوق الإنسان. وتعد مفوضية حقوق الإنسان توصيات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يوصي بدوره بتبني قرارات أو شؤون أخرى ، ويتوجه بتوصياته هذه للجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تعتبر هيئة المداولات الأساسية للأمم المتحدة والمكونة من كل الدول الأعضاء والتي، على سبيل المثال تبنت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 وإعلان حماية كل الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة التي سبقت اتفاقية مكافحة التعذيب في 1975. وتحقق مفوضية حقوق الإنسان أيضا في انتهاكات حقوق الإنسان في إطار الإجراءات الخاصة الموضحة أدناه بمزيد من التفاصيل.
تتكون المفوضية  الفرعية(Sub-Commission) التي أنشأتها مفوضية حقوق الإنسان من 26 من الخبراء المستقلين الذين يتولون إعداد دراسات وتحريات وإعداد توصيات ووضع مسودات لمعايير تتعلق بحقوق الإنسان لكي تنظر فيها المفوضية بنية احتمال تبنيها ، مثل عملها الحالي في مسودة المبادئ الأساسية والموجهات حول الحق في معالجة وإصلاح الأضرار لضحايا الانتهاكات الفادحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني.

كيف يمكن استعمال مفوضية حقوق الإنسان واللجنة  الفرعية في ما يتعلق بالسودان

· ممارسة الضغوط 

    تلعب مفوضية حقوق الإنسان والمفوضية الفرعية دورا هاما في مراقبة وضع حقوق الإنسان في بلد ما . ومع أن مفوضية حقوق الإنسان هي هيئة سياسية إلا انه يمكن أن يكون لقراراتها تأثيرا على وضع محدد في بلد ما حيث تكون آليات المتابعة الفعالة موجودة. ولم توجه مفوضية حقوق الإنسان الاهتمام فقط لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في السودان وتدينها وإنما أنشأت أيضا آليات مثل المقرر الخاص لحقوق الإنسان في السودان لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان وإحداث تغيير إيجابي
. ويمكن للمحامين السودانيين والمنظمات غير الحكومية تقديم معلومات عن الانتهاكات لمفوضية حقوق الإنسان والمفوضية الفرعية إما عبر منظمات غير حكومية ذات مصداقية أو باستخدام الإجراء 1503 الموضح بالمزيد من التفاصيل أدناه، والضغط من أجل تبني قرارات تشكل ضغطا على حكومة السودان ومطالبتها باتخاذ خطوات لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات ومعالجة الانتهاكات السابقة.
· إيداع شكوى بمقتضى الإجراء 1503

  يجوز تقديم الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك التعذيب، بمقتضى الإجراء 1503
. والإجراء 1503 هو إجراء سري يهدف إلى مراقبة ممارسة الدولة ويجلب تغييرات إيجابية عبر حوار مع الدولة المعنية، والإجراء محدود في نطاق "الأوضاع التي يبدو أنها تظهر وتيرة منتظمة لانتهاكات فادحة ومؤكدة لحقوق الإنسان" . ولا ينطبق ذلك عندما يكون الأمر قد صار سلفا اهتماماً علنيا لمفوضية حقوق الإنسان أو عندما تتعلق الشكوى المعنية بانتهاك للحقوق الفردية ويمكن متابعته عبر إجراءات الشكاوى الفردية.
يمكن للأفراد والمجموعات من الذين يزعمون انهم ضحايا  لانتهاكات فادحة  لحقوق الإنسان  أو أن لهم معلومات مباشرة ذات مصداقية في الأمر أن يقدموا شكاوى  وبلاغات إلى الأمم المتحدة في إطار الإجراء 1503 والذي يؤمن السرية. ولكن الدول التي تتعرض للفحص والمراقبة  يعلن عنها  كما  يتم تنبيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي  التابع للأمم المتحدة بها لاتخاذ مزيد من الخطوات.

ما هي العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار عند التفكير في استخدام إجراء 1503
إن إجراء 1503 هو إجراء مناسب لجذب الانتباه لانتهاكات فادحة ومنتظمة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك التعذيب . ويمكن أن يستخدم من أجل ممارسة ضغط دولي على السودان لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجة الانتهاكات السابقة. وعلى وجه التحديد يمكن لمفوضية حقوق الإنسان ، خلال حوارها السري، أن تقدم مقترحات للحكومة السودانية حول كيفية تحسين الوضع . وقد تعرض السودان سلفا للفحص بمقتضى إجراء 1503 من 1991-1993 وهي فترة أعقبها تجدد نشاط بواسطة المقرر الخاص بالقطر ومفوضية حقوق الإنسان
.

هناك حدود هامة لإجراء 1503 تحتاج لتذكرها عند التفكير في استخدامه . فهو ليس إجراء لشكاوى يمكن من خلالها لأحد الناجين من التعذيب أن يسعى للإنصاف إذ أن مفوضية حقوق الإنسان لا تملك سلطة منح أي شكل من أشكال إصلاح الضرر. فهدف الإجراء هو أن يستنبط إجراءات لإنهاء الانتهاكات بدلا عن توفير عدالة للشاكي/ين . وبسبب طبيعته السرية فان الشاكين لن يخطروا بحصيلة التحقيق وبالنتيجة المستخلصة من أي حوار مع ممثلي الدولة 

كيف تستخدم إجراء 1503 

يمكن أن ترسل الشكاوى بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على العنوان التالي:
Commission/Sub-commission Team (1503 procedure) Support Services Branch, Office  of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva,

1211 Geneva 10, Switzerland

Fax : +41229179011,  1503@ohchr.org E-mail 

ينظر في الشكاوى بواسطة مجموعة العمل المختصة بالبلاغات التي أنشئت عام 2000 والتي تلتقي سنويا بعد اجتماع الجنة الفرعية وعادة يكون ذلك في أغسطس . ويتلقى الشاكي ردا بتسلم بلاغه/ها.
"القبول" 
يجب أن توصف الشكوى الوقائع وهدف العريضة والحقوق التي تم انتهاكها. ولم ينظر في الشكوى إذا لم تحمل توقيعا أو تحتوي على لغة مسيئة أو أنها تحمل دوافع سياسية . ومن ثم فان والشاكي والذي قد يكون فردا أو جماعة تزعم أنها ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان أو أنها تملك معلومات موثوق بها ومباشرة (مثلا، ليست مبنية فقط على تقارير أجهزة الإعلام الجماهيرية) ويجب أن تقدم اسمها/اسمه (لطن قد تطلب السرية بالمقابل الدولة المعنية، مثلا الحكومة السودانية) ويجب استخدام لغة خالية من الإساءة والانتهاك. ويجب أن تحتوي الشكوى على حقائق تظهر أن هناك أرضية معقولة للاعتقاد بوجود وتيرة منتظمة لانتهاكات فادحة ومؤكدة لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية . ويجب على الشاكين أن يظهروا أيضا نوع العلاجات المحلية الموجودة والتي ظلت موجودة إذا كان هناك ثمة علاجات محلية وما هي حصيلة أي حالة من الحالات التي تمت. ويجب أن يتضمن ذلك أدلة تدعم الزعم مثل سجلات المحاكم .. الخ . ولا تحتاج العلاجات المحلية أن تكون قد استنفدت إذا تم إظهار أنها غير فعّالة في معالجة الوضع.
"التثبت من الوقائع"

· بما أن إجراء 1503 يعنى به فحص أوضاع تكشف عن وجود انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان فانه يجب على الشاكي أن يضمن شكواه اكبر عدد ممكن من الوقائع التي تساعد في تأسيس وتيرة وبالتالي تذهب إلى ابعد من خصوصية الحالات الفردية . وأينما يوجد  احتمال لمعلومات حول التعذيب يجب تقديمها وذلك لإظهار أن التعذيب منتشر على نطاق واسع أو على نحو منتظم  ويجب عرض تفاصيل عن الحوادث والجاني/الجناة المزعومين والضحايا والأساليب المستخدمة والهدف ومكان وزمان الانتهاك والتشريعات التي تساعد في التعذيب وفشل الدولة في اتخاذ خطوات فعّالة لمكافحة التعذيب. ويجب أن يوضح الشاكي أيضا لماذا يرى أن الوقائع ترتفع لمستوى الانتهاكات الفادحة، مثلا الإشارة إلى فترة استمرار وحجم الانتهاكات وطبيعتها المنتظمة.

· يجب أن تتأسس المعلومات على أدلة متسقة ذات مصداقية خصوصا الشهادات المقرونة بقسم والتقارير الطبية وسجلات المحكمة بالإضافة أيضا إلي التقارير التي تقدمها المنظمات غير الحكومية التي تحظى بسمعة طيبة.
· يجب على الشاكي أن يقترح معالجات ممكنة مثل مطالبة الأمم المتحدة بإنشاء هيئة للتحري.
المقرر الخاص للتعذيب

أنشأ  المقرر الخاص للتعذيب بقرار المفوضية 1985/33 لفحص أسئلة وثيقة الصلة بالتعذيب وممارسة تفويضه على أساس معايير دولية وثيقة الصلة، وعلى نحو خاص تلك المعايير التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب وقرارات الأمم المتحدة. ويغطي المقرر الخاص للتعذيب كل أعضاء الأمم المتحدة فهو ليس محدود فقط للدول الموقعة على اتفاقية مكافحة التعذيب
. ومنصب المقرر الخاص الذي يشغله الآن البروفيسور مانفريد نواك يلعب دورا هاما في الكفاح ضد التعذيب. ورغم أنه لا يستطيع منح تعويض لإصلاح الضرر في القضايا الفردية وأن استنتاجاته غير ملزمة قانونيا وليس لها ما يعززها إلا أنه الشخص الوحيد الأعلى مرتبة في ما يتعلق بالتعذيب الذي يمكنه أن يوجه الاهتمام العام للانتهاكات وبالتالي يخلق ضغطا على الدول كي تتخذ خطوات لتحسين الوضع من خلال إصلاحات قانونية و/أو مؤسسية وغيرها من الإجراءات المناسبة. ولهذه الغاية فان المقرر الخاص يتناول موضوع التعذيب على ثلاث مستويات ، وتحديدا، من ناحية التطويرات العامة والأوضاع المحددة للدول والقضايا الفردية 
.
يستطيع المحامون السودانيون استخدام المقرر الخاص لأجل هدفين فإما أن يجذبوا الانتباه إلى الوضع العام في البلاد أو يطلبوا منه التدخل في القضايا الفردية ، أو الاثنين.
البلاغات ذات الصلة بالوضع العام والتي تتعلق بالتعذيب في السودان.
يمكن إرسال بلاغات إلى المقرر الخاص بهدف مناشدته بتقديم توصيات لحكومة السودان عن القيام بإصلاحات يجب إحداثها فيما يتعلق بحظر التعذيب ويحتمل أن تتضمن دعوة حكومة السودان السماح بزيارة لتقصي الحقائق من أجل جذب الانتباه لوضع معين.
يجب أن تسعى البلاغات إلى تحديد وتائر منتظمة للتعذيب استنادا إلى تجميع حالات فردية. ويجوز أن يتشكل ذلك في تقارير متسقة حول استهداف ضحايا وتحديد الجاني/الجناة وأساليب التعذيب المستخدمة وأوضاع الاعتقال التي ترقى إلى سوء المعاملة ، والعوامل التي تساعد في استخدام التعذيب، مثلا: ضعف إجراءات الوقاية ووجود الحصانة . ويجب أيضا أن تنبه البلاغات المقرر الخاص إلى التشريعات القائمة أو تلك التي يخطط لقيامها وإثرها العدائي على خطر التعذيب مثل تدابير العقوبات الجنائية وتشريعات الإجراء الجنائي والتدابير القانونية التي توفر حصانة الأمر الواقع أو مشروعية الحصانة للتعذيب (بالنسبة لتشريعات يخطط لها ، وقد يستخدم المقرر الخاص إجراء المناشدات العاجلة ، انظر أدناه) وفي العادة يرفع المقرر الخاص معلومات تم تسليمها عن طريق رسائل تبعث إلى الحكومة المعنية (انظر الفصل التالي للاطلاع على تفاصيل الإجراء)
بلاغات عن حالات تعذيب فردية

رسائل عن مزاعم
يرسل المقرر الخاص، على نحو دوري، رسائل تتضمن مزاعم إلى حكومات.  وتحتوي الرسائل على مزاعم تتعلق بحالات فردية لا تتطلب اهتماماً مباشرا وتلك التي تتعلق باتجاهات عامة ووتائر وعوامل خاصة تساهم في ممارسة التعذيب . واستنادا إلى النتيجة فقد يجري المقرر الخاص تحريات أو توصيات لاحقة. والتوصيات التي تتخذ يشار إليها في تقارير تصدر سنويا بواسطة المقرر الخاص
.
التوصيات التي تدعو المقر الخاص للتدخل وفقا لاستبيان نموذجي 
 قد تحتوي على :

· الاسم الكامل للناجي من التعذيب

· التاريخ الذي وقع فيه حادث التعذيب (المكان الذي ألقي فيه القبض على الشخص (المدينة، المحافظة  ... الخ) والموقع الذي تم فيه التعذيب (إذا كان معروفا) 
· ما يشير إلى القوات التي قامت بالتعذيب.
· وصف شكل التعذيب الذي استخدم وأي إصابة حدثت نتيجة لذلك.
· هوية الشخص أو المنظمة التي تقدمت بالتقرير (الاسم والعنوان واللذان ستتم المحافظة على سريتهما).
يحتوي البلاغ أيضا على معلومات حول ما إذا كان الضحية وعائلته/ها أو الممثلين القانونيين قد شرعوا في أي علاجات محلية ، وإذا كان الأمر كذلك فما هي المحصلة.
إجراءات الاستئناف العاجلة

في ظل إجراءات الاستئناف العاجلة يتحرك المقرر الخاص بموجب تسلمه معلومات ذات مصداقية تشير إلى أن ثمة شخص / أشخاص يتعرضون لخطر التعذيب بواسطة / ومع تورط مسؤولين عموميين. تهدف إجراءات الاستئناف العاجلة لمنع وقوع أفعال تعذيب محتملة . ويرسل المقرر الخاص رسالة إلى وزير الشئون الخارجية للبلد المعنية يحض فيها الحكومة على تأكيد السلامة الجسدية والعقلية للشخص / الأشخاص دون اتخاذ موقف حول حقائق القضية).
ينبغي على البلاغ أن يظهر، بالإضافة للمعلومات التي يجب تقديمها وفقا للاستبيان النموذجي (انظر أعلاه)، أن هناك خطرا بالتعذيب 
، وذلك من خلال تقديم اكبر قدر ممكن من التفاصيل، خصوصا تاريخ وزمان ومكان اخذ الشخص/الأشخاص المعنيين للاعتقال والعوامل التي تشير إلى خطر التعذيب. ومثل هذه العوامل قد تتعلق بـ:

· الشخص / الأشخاص في خطر : هي / هو تعرض للتهديد أو التعذيب من قبل، هي/هو ينتمي إلى مجموعة من الأشخاص يتعرض أعضاؤها عموما للتعذيب حينما يعتقلون ، مثال لذلك المعارضون السياسيون أو أعضاء مجموعة إثنية محددة.

· ظروف إلقاء القبض والاعتقال: الشخص/الأشخاص الذين يواجهون الخطر معتقلون في الحبس الانفرادي، ولا يسمح لهم بالحق في الحصول على محامين وهم معتقلون في مكان اعتقال يعرف بأن ممارسة التعذيب فيه تعتبر ممارسة شائعة.
· الجاني/الجناة المحتملون: تم اعتقال الشخص / الأشخاص ، الذين يواجهون خطر التعذيب، بواسطة فرع من قوات الشرطة أو عناصر الأمن أو الجيش معروف على نحو شائع بممارسة التعذيب.
يجب أن تتضمن كل البلاغات اكبر قدر من التوثيق ويجب أن ترسل إلى العنوان التالي:

Special Rapporteur on Torture c/o Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva,

CH – 1211 Geneva 10, Switzerland

 rgent-action@ohchr.org E-mail u

المقرر لقطر معين
ما هم المقررون لأقطار محددة؟
يعيّن المقررون لأقطار محددة بواسطة مفوضية حقوق الإنسان كي يقوموا بإعداد تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في بلد معين وتقديم توصيات مفوضية حقوق الإنسان حول الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين الوضع
. وعلى مستوى الممارسة فان مقررين البلدان المحددة يعينون في العادة القطار تتيح أوضاع حقوق الإنسان فيها أرضية خطيرة للمخاوف. ويعتبر تعيين مقرر لقطر محدد، في نهاية الأمر، قرارا سياسيا يستند إلى تأييد كاف داخل مفوضية حقوق الإنسان ويمكن أن يكون حساسا‌ بسبب الطبيعة الرمزية والتدخلية لمثل هذه الخطوة.
هل يمكن استخدام المقرر لقطر محدد في السودان؟
في عام 1993 عينت مفوضية حقوق الإنسان مقررا خاصا لوضع حقوق الإنسان في السودان توقف تفويضه عام 2003م. وقد سلط المقرر ومفوضية حقوق الإنسان الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان على امتداد فترة تفويضه وبالتالي حافظ على تسليط الضوء على الحاجة لتحسين الوضع
. وفي لحظة كتابة هذا التقرير لا يوجد مقرر خاص لوضع حقوق الإنسان في السودان يستطيع أن يستخدم محامين سودانيين أو منظمات غير حكومية. وفي المستقبل إذا تم تعيين مقرر خاص كهذا بواسطة المفوضية فان المحامين السودانيين والمنظمات غير الحكومية تستطيع استخدام مثل هذه الآلية لإرسال بلاغات تقدم تفاصيل ممارسة التعذيب على مستوى الوتائر العامة  والحالات الفردية.

القانون الجنائي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية:
إن المحكمة الجنائية الدولية  التي يوجد مقرها في لاهاي بهولندا هي أول محكمة جنائية ذات تمدد عالمي محتمل 
. وقد أنشئت المحكمة بسبب المخاوف المتزايدة بان مرتكبي أسوأ الجرائم المعروفة للإنسانية كثيرا ما يفلتون من العدالة على المستوى الوطني والأشكال الأخرى للعدالة الجنائية مثل المحاكم الخاصة والمحاكم المختلطة التي تربط العناصر الوطنية بالعالمية أو السلطة القضائية الدولية ، والتي مع ضرورتها صارت تعتبر على نحو متزايد غير وافية في تأكيد العدالة الجنائية العالمية
 وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية آلية تستند إلى اتفاقية فمثلا تتطلب المصادقة أو رضى الدول الأعضاء في قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية.

تملك المحكمة السلطة القضائية لمحاكمة جرائم المذابح الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب
 وقد تملك في المستقبل السلطة القضائية في جريمة . ويمكن أن يكون التعذيب متداخلا مع أي من هذه الجرائم. فمثلا قد يمثل جريمة ضد الإنسانية إذا ارتكب كجزء من هجوم منظم وواسع النطاق موجه ضد سكان مدنيين وبمعرفة بالهجوم
 . وللأفراد مسؤولية جنائية في إطار القانون حتى لو كانوا رؤساء دول
. ويمكن اعتبار القادة العسكريين وغيرهم من الرؤساء  مسؤولين عن جرائم ترتكبها القوات التي تعمل تحت إمرتهم، وفي العادة لا تعفي الأوامر الآتية من الرؤساء الجاني من المسؤولية الجنائية
. 
المحكمة مختصة بشكل رئيسي بمحاكمة هذه الجرائم إذا 

1)  ارتكبت داخل أراضى الدولة العضو أو بواسطة مواطن من الدولة العضو 

2)  ارتكبت بعد سريان القانون في الدولة المعنية
. 
ويجوز أن تمارس المحكمة سلطاتها القضائية على ثلاثة أسس:

3) إذا أحالت الدولة العضو (الدولة التي ارتكبت فيها الجرائم أو دولة أخرى عضو) قضية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
4) يحيل مجلس الأمن قضية للمدعي العام قد تتعلق بجرائم ارتكبت على أراضى أو بواسطة مواطني دولة عضو أو  دولة غير عضو .
5) أن يفتح المدعي العام تحقيقا باقتراح من المحكمة نفسها على أساس معلومات حول جرائم في إطار السلطة القضائية للمحكمة
. 
 وكقاعدة عامة فانه يجوز للمحكمة أن تمارس فقط سلطتها القضائية حيث تكون دولة عضو غير راغبة وغير قادرة على فعل ذلك
 . وعندما تكون القضية مقبولة في إطار قانون روما ويقرر المدعي العام توجيه الاتهامات بعد إجراء تحقيق فتجرى محاكمة يمنح فيها المتهم حقوق المحاكمة العادلة 
 وإذا وجد المتهم مذنبا فانه يواجه عقوبة السجن لفترة قد تمتد لثلاثين عاما أو السجن مدى الحياة وذلك في القضايا شديدة الخطورة وغرامة بالإضافة إلى فقدان العائدات والممتلكات وأصول الأموال التي نتجت عن تلك الجريمة
.
دور الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية
يوفر قانون المحكمة الجنائية الدولية نظاما متقدما لضحايا جرائم في إطار السلطة القضائية للمحكمة  يمكن أن يساهم في الإجراءات القضائية بعدة طرق. ويمكن أن يوفر الضحايا والمنظمات غير الحكومية للادعاء معلومات حول الجرائم التي تقع في إطار اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وبنفس القدر فإن يحصل الضحايا على الحماية خلال الإجراءات ( والأمر نفسه يسري على الشهود) وهم يتمتعون بسلسلة من حقوق المشاركة خلال فترة الإجراءات ، ويملكون الحق في المطالبة بإصلاح الضرر ضد أولئك الذين وجدتهم المحكمة مذنبين
. ووفقا للمادة 72(2) فانه " يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا ضد شخص وجد مذنبا محددة تعويضات مناسبة لإصلاح الضرر  إلى ، أو في ما يتعلق بـالضحايا، بما في ذلك الاسترداد والتعويض وإعادة التأهيل. ويجوز للمحكمة، حيث يكون مناسبا، أن تأمر بتعويضات لإصلاح الضرر لتتم من خلال صندوق الائتمان الذي ورد ذكره في المادة 79 وسيعمل صندوق الائتمان هذا لفائدة ضحايا الجرائم التي تقع في إطار السلطة القضائية للمحكمة وعائلات مثل هؤلاء الضحايا
.
ممارسة المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن
صار قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية ساري المفعول في 1 يوليو 2002 وقد تسلم مدعي المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن اكثر من آلف بلاغ تتعلق بمزاعم عن جرائم يقع معظمها خارج إطار السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. وفي أوائل عام 2005 كان هناك وضعان رهن التحقيق، في يوغندا وجمهورية الكنغو الديموقراطية ، وكلاهما تمت إحالته للمحكمة الجنائية نفسها 
.

كيف يمكن استعمال المحكمة الجنائية الدولية في الإطار السوداني؟
ليس للمحكمة من حيث المبدأ سلطة قضائية في الجرائم التي ترتكب في السودان لأن السودان لم يوقع ولم يصادق على قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية . لكن هناك إستثناءات يجوز على أساسها للمحكمة أن تكون مختصة بمحاكمة مثل تلك الجرائم . أولا: يجوز للمحكمة أن تنظر في جرائم ارتكبت بواسطة مواطنين لدول أعضاء داخل الحدود السودانية ويجوز أن يعتبر سلوك القوات اليوغندية في جنوب السودان داخل هذه الفئة. ويجب على الضحايا الذين يرغبون في تنبيه الادعاء إلى جرائم كهذه أن يوردوا تفاصيل عن المنطقة التي يزعم أن الجرائم قد ارتكبت فيها وجنسية مرتكبي الجرائم وأعمارهم ( ليس للمحكمة سلطة قضائية على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما)، وإذا كان في الإمكان تحديد هوية الجاني، وتاريخ وقوع الجريمة ( يجب أن تكون بعد 1 يوليو 2002) ويجب أن تحدد المعلومات أحداثا تشكل نموذجا لجريمة بما في ذلك التعذيب ومظاهر تشير إلى وتيرة منتظمة ومتعمدة، مثلا : الطبيعة واسعة النطاق ووجود أو أمر محددة لارتكاب جرائم كهذه وخطورة الجريمة كي يستطيع الادعاء تقييم مصالح الضحايا. يجب أن يخطر الادعاء أيضا بما إذا كانت هناك أي إجراءات جنائية محلية للقضية إذ أن هذا العامل يعتبر هاما في قبول القضية. ثانيا: في وقت كتابة هذا التقرير ينظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ما إذا كان سيحيل أحد الأوضاع إلى الادعاء للمحكمة الجنائية الدولية . وقد أوصت البعثة الدولية للتحري حول دار فور بان يحال إلى المحكمة الجنائية الدولية وضع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذي زعم أنها ارتكبت خلال فترة نزاع دار فور
. 
ترسل البلاغات التي تحتوي على معلومات وثيقة الصلة بالجرائم الدولية التي تقع في إطار السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية على العنوان التالي:
PO Box 19519,2500 CM. The Hague, The Netherlands 
Fax: +31(0) 705158555

Tel: +31(0) 705158515

يمكن الحصول على المعلومات العامة حول المحكمة الجنائية الدولية من خلال :

موقع المحكمة على شبكة الإنترنت www.icc-cpi.int
او بالبريد الإلكتروني               pio@icc-cpi.int
او بتليفون رقم +31(0)705158186
الملحق الأول:وثائق أساسية

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 
تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27 (1) 

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، 
وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان، 
وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم،
ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 
ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975، 
ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،
اتفقت على ما يلي: 

الجزء الأول
المادة 1 

1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2. لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل. 

المادة 2 

1. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
2. لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
3. لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
المادة 3 

1. لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. 
2. تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. 

المادة 4 

1. تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
2. تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة. 

المادة 5 

1. تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية:
(أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة،
(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة،
(ج) عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.
2. تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة.
3. لا تستثنى هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.

المادة 6 

1. تقوم أي دول طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة 4 باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.
2. تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولى فيما يتعلق بالوقائع.
3. تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا جنسية. 
4. لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة التي تجرى التحقيق الأولى الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية. 

المادة 7 

1. تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه.
2. تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفى الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.
3. تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4.

المادة 8 

1. تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.
2. إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
3. تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
4. وتتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضا في أراضى الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 1 من المادة 5.

المادة 9 

1. على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 4، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات.
2. تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.

المادة 10 

1. تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.
2. تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص.

المادة 11 

تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.

المادة 12 

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.

المادة 13 

تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.

المادة 14 

1. تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.
2. ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.

المادة 15 

تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.

المادة 16 

1. تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10، 11، 12، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
2. لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم. 

الجزء الثاني
المادة 17 

1. تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوى الخبرة القانونية.
2. ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف. ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من مواطنيها. وتضع الدول الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.
3. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين الأمين العام للأمم المتحدة. وفى تلك الاجتماعات التي ينبغي أن يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
4. يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا، مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف.
5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى. غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة.
6. في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف، وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.
7. تتحمل الدول نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.

المادة 18 

1. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.
2. تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة أمور على ما يلي:
(أ) يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء،
(ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
3. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.
4. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي.
5. تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الأطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة.

المادة 19 

1. تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.
2. يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.
3. تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها أن تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.
4. وللجنة أن تقرر، كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24 أية ملاحظات تكون قد أبدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات. وللجنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.

المادة 20 

1. إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.
2. وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لها، أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك، عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.
3. وفى حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة أراضى الدولة المعنية.
4. وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضائها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.
5. تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات 1 إلى 4 من هذه المادة سرية، وفى جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 24.

المادة 21 

1. لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، بموجب هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعي أن دولة طرف أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات. ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة، إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة، أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان. ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة، وفقا للإجراءات التالية:

(أ) يجوز لأي دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت إليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، تفسيرا أو أي بيان خطى يوضح فيه الأمر ويتضمن، بقدر ما هو ممكن وملائم، إشارة إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي تتوفر بالنسبة لهذا الأمر،
(ب) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلي الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين أن تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى،
(ج) لا تتناول اللجنة أي مسألة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد أن تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال،
(د) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة،
(هـ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتحقيقا لهذا الغرض، يجوز للجنة أن تنشئ، عند الاقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق،
(و) يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أن تزودها بأية معلومات ذات صلة في أية مسالة محالة إليها بمقتضى هذه المادة،
(ز) يحق للدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وأن تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو كليهما،
(ح) تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب)،
"1" في حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية (هـ)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه.
"2" في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية.
ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدول الأطراف المعنية.
2. تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.

المادة 22 

1. يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف في أحكام الاتفاقية. ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان.
2. تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلا من التوقيع أو إذا رأت أنه يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو أنه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
3. مع مراعاة نصوص الفقرة 2، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت.
4. تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.
5. لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:
(أ) أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية،
(ب) أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.
6. تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.
7. تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلي مقدم البلاغ.
8. تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام، ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية أصدرت إعلانا جديدا.

المادة 23 

يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية 1 (هـ) من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

المادة 24 

تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية. 

الجزء الثالث
المادة 25 

1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
2. تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 26 

يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 27 

1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.

المادة 28 

1. يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20.
2. يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من المادة أن تسحب هذا التحفظ، في أي وقت تشاء، بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 29 

1. يحوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بناء على ذلك. بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه. وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.
2. يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها.
3. تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها. وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد قبلتها.

المادة 30 

1. أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة.

2. يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.
3. يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 31 

1. يحوز لأي دولة طرف أن تنهى ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.
2. لن يؤدى هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا. ولن يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا.
3. بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

المادة 32 

يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25، 26،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29،
(ج) حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31.

المادة 33 

1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 409.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49
المادة 2
1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية. 
3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد: 
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين

المادة 7 
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 
تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي (كينيا) يونيو 1981 

المادة 5

لكل فرد الحق فى احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة.


   المادة 55
يقوم أمين اللجنة قبل انعقاد كل دورة بوضع قائمة المراسلات الواردة من غير الدول الأطراف في الميثاق ويقدمها إلي أعضاء اللجنة الذين يجوز لهم طلب الاطلاع عليها والنظر فيها.
وتنظر اللجنة في هذه المراسلات بناء علي طلب الأغلبية المطلقة لأعضائها.

المادة 56
تنظر اللجنة في المراسلات الواردة المنصوص عليها في المادة 55 والمتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب إذا استوفت وبالضرورة الشروط التالية:
1. أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلي اللجنة عدم ذكر اسمه.
2. أن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية أو مع هذا الميثاق.
3. أن لا تتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة إلي الدولة المعنية أو مؤسساتها أو منظمة الوحدة الإفريقية.
4. ألا تقتصر فقط علي تجميع الأنباء التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية.
5. أن تأتي بعد استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية إن وجدت ما لم يتضح للجنة أن إجراءات وسائل الإنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية.
6. أن تقدم للجنة خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية أو من التاريخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع.
7. ألا تتعلق بحالات تمت تسويتها طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وأحكام هذا الميثاق.
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الملحق الثاني: ملخص لقضايا المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الخاصة بالسودان
القضية الأولي : أربعة بلاغات مترابطة قدمت من منظمات غير حكومية مختلفة 
 تتعلق بعمليات قتل خارج النطاق القضائي ، وتعذيب، وتحديدا فيما يسمى بيوت الأشباح، وإلقاء عمليات قبض اعتباطية ، والانتقالات والتدخل في الحقوق القانونية وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت خلال الفترة 1989 إلى 1993.
وقد حققت المفوضية في قرارها بقبول القضية نتيجة هامة تتعلق بالحاجة لاستنفاد العلاجات المحلية في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة معتقدة بأنه " في الحالات (الانتهاكات) الخطيرة واسعة النطاق تقرأ المفوضية المادة 56.5 على ضوء واجبها في حماية حقوق الإنسان والشعوب كما هو وارد في الميثاق. وتبعا لذلك فان المفوضية لا تتقيد بمتطلبات استنفاد العلاجات المحلية لتطبيقها حرفيا خصوصا في الحالات حيث "من غير العملي أو المرغوب" بالنسبة للشاكين أو الضحايا السعي وراء عرضها أمام المحاكم المحلية. إن خطورة وضع حقوق الإنسان في السودان وضخامة العدد المتأثر بذلك يجعل مثل هذه العلاجات  غير متاحة في الحقيقة أو كما تقول كلمات الميثاق  أن إجراءاتها في الغالب تكون"مطولة على نحو غير ملائم"
. وفي ما يتعلق بالتحقق من البلاغات فإن  المفوضية وجدت انتهاكا لحق التحرر من التعذيب. وقد أوردت أن "هناك أدلة جوهرية من الشاكين تشير إلى أن التعذيب قد مورس . وكل الأفعال المزعومة عن الانتهاك الجسدي، إذا كانت قد حدثت ، فإنها تشكل انتهاكا للمادة5. بالإضافة إلى ذلك فان اعتقال فرد دون السماح له أو لها بأي صلة بأسرته/ها ورفض إخطار الأسرة إذا ما كان الفرد معتقلا أو تحديد مكان الاعتقال يعتبر معاملة غير إنسانية بالنسبة للمعتقل وللأسرة المعنية
. وقد توسعت المفوضية اكثر في ما يتعلق بواجب السودان حول حظر التعذيب فأوردت أنها " ترحب بحقيقة أن الحكومة (sic) قد قدمت بعض المسؤولين للمحاكمة بسبب التعذيب، لكن درجة إجراءات الحكومة لم تكن متعادلة مع ضخامة الانتهاكات . وتعتبر معاقبة الجلادين أمرا هاما مثلما هي أهمية إجراءات منع التعذيب مثل إيقاف الحبس الانفرادي وإجراء معالجات فعّالة في إطار نظام قضائي فعّال ومستقل يتميز بالشفافية والتحقيقات المستمرة في مزاعم التعذيب
. وأوصت المفوضية في قرارها " حكومة السودان ، بقوة أن تضع حدا لهذه الانتهاكات [للمواد 2، 4، 5، 6، 1ر7(أ)- (ج) -(د) ، 8، 9، 10، و26 من الميثاق الأفريقي] لكي تفي بواجباتها بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".

 في القضية 222/99 مكتب غازي سليمان المحامي ضد/ السودان زعم الشاكون التعرض للتعذيب والاعتقال الاعتباطي وانتهاك حق إبلاغ أفراد الأسرة وان يتم الدفاع عنهم بواسطة محامي من اختيارهم
. ويتعلق الزعمان بوقوع انتهاكات بحادثتين تضمان 30 فردا في المجموع وقعتا عام 1998. وبالنسبة للقبول جادل السودان بان إطلاق السراح اللاحق لمقدمي الطلبات عن طريق عفو مشروط بالتخلي عن المزاعم اظهر أن العلاجات الفعالة كانت متاحة
. وجادل مقدمو الشكاوى بأنه " لا توجد علاجات فعالة للحصول على إنصاف لأن الضحايا أجبروا على التخلي عن حقهم في التقدم بدعوى قضائية ضد الحكومة" 
. وقد رفضت المفوضية الأفريقية حجج السودان موضحة أنها "تشعر بان واجبات الدول ذات طبيعة عامة ولا تعتمد على مواطنيها . وعلى أي حال فان حقيقة أن الضحايا قد أطلق سراحهم لا يرقى إلى مستوى التعويض عن الانتهاك. وقد تنبهت المفوضية الأفريقية إلى التغييرات التي آجرتها حكومة السودان بتوجهها نحو مزيد من الحماية لحقوق الإنسان لكنها ترغب في الإشارة إلى أن هذه التغييرات ليس لها أي تأثير، أيّاً كان نوعه ، على أفعال انتهاك وقعت في الماضي وأنها في ظل تفويضها بالحماية يجب أن تصدر حكما حول البلاغات " 
. وفيما يتعلق بالتثبت من الوقائع وجدت المفوضية انتهاكا للمادة 5. وقد كررت إيراد موقفها بأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لم تكن وافية على ضوء ضخامة الانتهاكات وتوصلت إلى "اعتبار أن أفعال التعذيب قد تم الاعتراف بها من الدولة المدعي عليها مع أنها لم تحدد ما إذا كان قد اتخذ إجراءا قانونيا ضد أولئك الذين ارتكبوها وان المفوضية الأفريقية تعتبر أن هذه الأفعال تشكل انتهاكا من الحكومة لأحكام المادة 5 من الميثاق الأفريقي" 
.
ووجدت المفوضية أيضا انتهاكا للمواد 6 و7 (1) من الميثاق الأفريقي وحثت، في قرارها، حكومة السودان على استصدار تشريعات تتماشى مع الميثاق الأفريقي" وطلبت من "حكومة السودان أن تعوض الضحايا تعويضا وافيا".
القضية 236/2000 كورتيس فرانسيس دويبلير ضد  السودان تتعلق بإدانة وإصدار أحكام على 8 طلاب عام 1999 بغرامة مالية وجلد بتهم انتهاك أمر عام (المادة 152 من القانون الجنائي لعام 1991) بعدم ارتداء زي محتشم أو التصرف بطريقة تعتبر غير أخلاقية
 . وقد نفذت العقوبات. وزعم الشاكي وجود انتهاك للمادة 5 من الميثاق الأفريقي . وفيما يتعلق  بالقبول فان العلاجات المحلية كانت موجودة لكن الضحايا حرموا من التمثيل القانوني وفي قبولها لطلب الشكوى تعتقد المفوضية انه " من أجل استنفاد العلاجات المحلية في إطار روح المادة 56(5) من الميثاق يحتاج المرء لكي تتاح له فرصة الحصول على هذه العلاجات لكن إذا لم يكن للضحية تمثيل قانوني سيكون من الصعب الحصول على العلاجات المحلية"
. وفي الوصول إلى قرارها حول التثبت من الوقائع وجدت المفوضية أن العقوبات تشكل انتهاكا للمادة 5. ووفقا للمفوضية فان هذه المادة " تحظر ليس فقط المعاملة القاسية وإنما أيضا المعاملة غير الإنسانية أو المهينة. وهذا يتضمن ليس فقط الفعل الذي تسبب في معاناة جسدية ونفسية خطيرة وإنما أيضا الفعل الذي يذل الفرد أو يجبره ضد إرادته أو ضميره"
. وتواصل المفوضية معددة أنه " في نهاية الأمر فان مسألة ما إذا كان فعل ما يمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة يعتمد على ظروف القضية . لقد أعلنت المفوضية الأفريقية أن حظر التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة يجب تفسيره على نحو واسع قدر الإمكان بحيث يشمل أوسع قدر ممكن من الانتهاكات الجسدية والنفسية (انظر البلاغات 225/98 هوري لويس / نيجيريا) 
. وفي ما يتعلق بنوع العقوبة موضوع الشكوى لاحظت المفوضية أنه لم يطلب منها تفسير قانون الشريعة الإسلامية وإنما انحصر الطلب في تطبيق الميثاق الأفريقي في إطار النظام القضائي السوداني. وفي هذا السياق فان المفوضية ترى انه " لا يوجد حق لأفراد أو لحكومة البلاد ، على نحو خاص، لتطبيق عنف جسدي على أفراد بسبب ارتكاب جرائم . ومثل هذا الحق قد يعادل المصادقة على تعذيب تموله الدولة في ظل الميثاق على العكس تماما لطبيعة هذه الاتفاقية الخاصة بحقوق الإنسان نفسها"
. وأخيرا فان " القانون الذي عوقب في ظله الضحايا في هذه البلاغات قد تم تطبيقه على أفراد آخرين . وتواصل ذلك رغم علم الحكومة بعدم مطابقته للقانون الدولي لحقوق الإنسان"
. وفي عثورها على انتهاك للمادة 5 طلبت المفوضية من حكومة السودان "التعديل الفوري للقانون الجنائي لعام 1991 ليتطابق مع تعهداتها بموجب الميثاق الأفريقي واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الأخرى ذات الصلة وإلغاء عقوبة الجلد واتخاذ تدابير للتأكد من تعويض الضحايا".
وفي قضية لاحقة هي القضية 228/99 مكتب غازي سليمان المحامي ضد السودان ، التي لا تتعلق بالتعذيب رأت المفوضية الأفريقية أن السودان انتهك حقوق حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع والتنقل بمنع السيد غازي سليمان من تقديم محاضرة إلى مدافعين عموميين عن حقوق الإنسان في يناير 1999 في مدينة  سنار بولاية النيل الأزرق

الملحق الثالث: مواقع الإنترنت والكتب المتعلقة بموضوع التعذيب
(أ) المواقع الخاصة بالهيئات الرسمية:

· الأمم المتحدة:  http://www.un.org/arabic/  (يحتوى الموقع على الوثائق التى أصدرها مجلس الأمن الدولى والتقارير التى أصدرها الأمين العام لأمم المتحدة كذلك يحتوى الموقع على مواقع مرتبطة بالقانون الدولى.
· مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسانhttp://www.ohchr.org/arabic/index.htm  (يحتوى الموقع على قواعد بيانات والتقارير الرسمية التى قدمتها السودان للأجهزة المتعلقة باتفاقيات حقوق الإنسان، وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بوضع حقوق الإنسان فى السودان، الوثائق التى أصدرتها مفوضية حقوق الإنسان والهيئات المساعدة لها، الوثائق التى اصدرها مبعوث الأمم المتحدة الخاص بلجنة مناهضة التعذيب بالإضافة الى مواد أخرى متعلقة بموضوع التعذيب).
· المحكمة الجنائية الدولية:  http://www.icc-cpi.int بالإنجليزية فقط (يحتوى على نص قانون روما الأساسى الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والمعلومات المتعلقة بالمحكمة والتطورات الأخيرة والتى تشمل القضايا المؤجلة).
· لجنة مناهضة التعذيب (اللجنة الأوربية): www.cpt.coe.int بالإنجليزية فقط .
· المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان: www.echr.coe.int بالإنجليزية فقط .
· اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان http://www.cidh.oas.org/DefaultE.htm بالإنجليزية فقط
· المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان http://www.corteidh.or.cr/stars.html بالإنجليزية فقط
· المفوضية الإفريفية لحقوق الإنسان والشعوب: http://www.achpr.org/ بالإنجليزية والفرنسية فقط ( يمكن الحصول على القرارت المتخذة فى القضايا المتعلقة بأفراد فى تقرير النشاط السنوى للمفوضية).
(ب) المواقع الخاصة بالمنظمات الأعضاء في التحالف الدولي لمناهضة التعذيب:

· التحالف الدولى لمناهضة التعذيب www.cinat.org بالإنجليزية فقط.
· المجلس العالمى لتأهيل ضحايا التعذيب www.irct.org بالإنجليزية فقط.
· المنظمة الدولية ضد التعذيب www.omct.org بالإنجليزية فقط.
· جمعية منع التعذيب www.apt.ch بالإنجليزية فقط.
· الفيدرالية الدولية للتحرك المسيحى لتحريم التعذيب www.fiacat.org بالإنجليزية فقط.
· منظمة العفو الدولية http://ara.amnesty.org/pages/index-ara 
· الإتحاد الدولى للحقوقيين www.icj.org بالإنجليزية فقط.
· ريدريس: www.redress.org بالإنجليزية فقط.

(جـ) مراجع على الإنترنت:

· المراجع الدولية
· ريدريس, إصلاح الضرر, كتاب مرجعي لضحايا التعذيب والإنتهاكات  الأخرى لحقوق الانسان والفانون النسانى الدولى, www.redress.org/publications/SourceBook.pdf بالإنجليزية فقط.
· ريدريس, التعامل الجاد مع شكاوى التعذيب, حقوق الضحايا ومسئوليات السلطات  www.redress.org/publications/PoliceComplaints.pdf بالإنجليزية فقط.
· ريدريس, مداخلة قانونية فيما يتعلق بشرعية منح عفو عام فى ظل القانون الدولى, قدمت للمحكمة الخاصة التى أقيمت بسيراليون, http://www.redress.org/casework/AmicusCuriaeBrief-SCSL1.pdf بالإنجليزية فقط. 

· مركز حقوق الإنسان بجامعة إيسيكس, كتيب التبليغ عن حوادث التعذيب http://www.essex.ac.uk/torturehandbook/arabic.htm.    
· مركز حقوق الإنسان بجامعة إيسيكس, مكافحة التعذيب,  كتيب للقضاة والمدعين العموميين. www.essex.ac.uk/combatingtorturehandbook بالإنجليزية فقط  
· منظمة العفو الدولية, منع التعذيب على المستوى الوطني, مرشد لإنشاء آليات وقائية وطنية: http://ara.amnesty.org/library/Index/ARAIOR510042004?open&of=ARA-2S4
· المعهد الأمريكى لحقوق الإنسان و جمعية منع التعذيب, البروتوكول الاضافى الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب, الكتيب الخاص بمنع التعذيب. http://www.apt.ch/pub/library/OPCAT%20Manual.pdf بالانجليزية فقط.
· جمعية منع التعذيب, مراقبة أماكن الاحتجاز, دليل تطبيقى   http://www.apt.ch/pub/library/Monitoring%20Guide%20EN.pdf بالانجليزية فقط.
· المؤسسة العلاجية, الاغتصاب كأسلوب للتعذيب http://www.torturecare.org.uk/publications/reportRape.htm بالانجليزية فقط.
· منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش), التعذيب والإساءة http://www.hrw.org/arabic/
· التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية (موضوعات متنوعة) www.iccnow.org بالانجليزية فقط
· مجموعة الدفاع عن حقوق الضحايا (موضوعات متنوعة) www.vrwg.org بالانجليزية فقط
· منظمة (إنتر رايت) بيانات خاصة عن قضايا القانون الدولي وقانون الكومنولث. http://www.interights.org بالانجليزية فقط.
· موقع حقوق الإنسان على الانترنت http://www.hri.ca

  بالانجليزية فقط
· المراجع الإقليمية (معلومات و مساعدات فنية):
· مركز حقوق الإنسان, جامعة بريتوريا و تقارير حقوق الانسان الافريقى لعام 2000, http://www.chr.up.ac.za/centre_publications/ahrlr/ahrlr-text.pdf بالانجليزية فقط
· معهد حقوق الإنسان والتنمية فى افريقيا www.africaninstitute.org بالانجليزية فقط
· منظمة (إنتر رايت) البرنامج الافريقى , http://www.interights.org بالانجليزية فقط.
· مراجع عن السودان:
· الأمم المتحدة, تقرير اللجنة الدولية لتقصى الحقائق عن درافور المقدم الى الأمين العام للأمم المتحدة بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1564 الصادر 18 سبتمبر 2004, http://www.ohchr.org/english/docs/darfurreport.doc بالانجليزية فقط.
· الأمم المتحدة, وثائق مختلفة متعلفة بوضع حقوق الإنسان فى السودان وتشمل تقارير المبعوث الخاص للجنة حقوق الإنسان فى السودان http://www.ohchr.org/english/countries/sd/ بالانجليزية فقط.
· المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب, بالتعاون مع الفيدرالية الدولية, التقرير البديل مقابل التقرير الدورى الذى قدمته الحكومة السودانية للمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (خطوة للإمام, خطوات للخلف) http://www.soatsudan.org/reports/Alternative%20Report%20to%20the%20African%20Commission-%20May%202004.pdf. بالإضافة الى نشرات المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب التى تقدم بيانات حديثة عن ممارسات التعذيب والتطورات التى تحدث فى ذات الشأن www.soatsudan.org بالانجليزية فقط. 
· منظمة العدالة الإفريقية, الدولة العنقاء, المجتمع المدنى ومستقبل السودان http://www.justiceafrica.org/phoenix.html (ملخص الكتاب) بالإنجليزية فقط.
· ريدرس,إصلاح الضرر الواقع على ضحايا التعذيب, دراسة للقانون والواقع العملى فى ثلاثين دولة: السودان, http://www.redress.org/studies/Sudan.pdf بالانجليزية فقط.
· منظمة العفوالدولية, السودان : من سيدفع ثمن الجرائم؟ http://web.amnesty.org/library/Index/ARAAFR540062005?open&of=ENG-SDN 
· منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش), خلف الخط الأحمر, القهر السياسى فى السودان, http://hrw.org/reports/1996/Sudan.htm بالإنجليزية فقط.
(د) مختارات:

· عن التعذيب والحق فى إصلاح الضرر  وفقا للقانون الدولى
· كريس إنجلز, لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: تقييم,لاهاي. لندن, بوسطن: كلور للقانون الدولى, 2001 . بالإنجليزية فقط.
· أتشين بوليسبا, اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب وآفاق تعزيزها, لاهاي: مارتينوس نيجهوف, 1999. بالإنجليزية فقط.
· ج. هيرمان بورجيرز و هانز دانيليوس,اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب, دوردريشت/ بوسطن/ لندن, 1988. بالإنجليزية فقط.
· ديان أورينتليشر, دراسة مستقلة حول التطبيق الأفضل وتوصيات لمساعدة الدول فى تعزيز القدرات المحلية لمكافحة كافة أوجه الهروب من العدالة. منشورات الأمم ,27 فبراير 2004. بالإنجليزية فقط.
· ستيفن راتنر وجيسون أبرامز. المحاسبة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان فى القانون الدولى, ما بعد محاكمات نورمبرج. جامعة أكسفورد 2001.
· نايجل رودلى, معاملة السجناء فى ظل القانون الدولى, الطبعة الثانية، دار كلاريندون للنشر. 1999. بالإنجليزية فقط.
· ناومى روتاريزا, الهروب من العدالة وحقوق الإنسان فى القانون الدولى وفي الممارسة. دار نشر أكسفورد, 1995 بالإنجليزية فقط.
· دينا شيلتون, سبل التعاطى مع قانون حقوق الإنسان الدولى, أكسفورد, 1999 (الطبعة الثانية 2005) بالإنجليزية فقط.
·  عن السودان
· عبد السلام و أليكس دى وال (المشروع المدني في السودان), قضايا الانتقال إلى الديمقراطية والسلام, منظمة عدالة افريقيا- لجنة المشروع المدنى,  مركز الدراسات السودانية، 2000 .
· د. أمين مكى مدنى, جرائم سودانية بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني في السودان: 1989-2000, دار المستقبل العربي، القاهرة 2001          






� أنظر ريدريس الإنصاف من التعذيب، دراسة للقانون والممارسة في ثلاثين دولة، تقرير السودان إبريل 2003، والذي تضمن معلومات إضافية. http://www.redress.org.studies/Sudan.pdf 


� أنظر البيان الصحفي الصادر من المنظمات الثلاث "تحسين الحصول على العدالة في السودان: ورشة عمل قانونية 4-6 أكتوبر 2004. 


� HYPERLINK "http://www.redress.org/news/Press%20statement%2028%20Oct%202004.pdf" ��http://www.redress.org/news/Press%20statement%2028%20Oct%202004.pdf�


� أنظر نص المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة في الملحق.


� أنظر دليل التحقيقات الفعالة وتوثيق التعذيب وضروب المعاملة المهنية أو القاسية أو الغير إنسانية. "بروتوكول استنبول" . تم تقديم بروتوكول استنبول لمندوب الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 9 أغسطس 1999. المادة 2 من اتفاقية الدول الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه" يمكن أن يُفهم التعذيب بأنه استخدام أساليب ضد الشخص بغرض تحطيم شخصية الضحية أو إزالة قدراته الشخصية أو العقلية حتى عندما لا يسبب ذلك ألماً جسدياً أو معنوياً." 


� أنظر حكم المحكمة الأوربية في قضية سالموني ضد فرنسا 28 يوليو 1999. 


� فيما يتعلق بتنفيذ تلك العقوبات أنظر التقارير السنوية للمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب وأيضاً هيومان رايتس ووتش: "العدالة ي السودان: الرجم والقطع: محاكم الطوارئ تنتهك معايير المحاكمة العادلة فبراير 2002. 


�أنظر على سبيل المثال تعليقات ممثل السودان لدى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كل أشكال التفرقة العنصرية في الملاحظات الختامية للجنة: السودان وثيقة أمم متحدة A/49/18 فقرات 444-478. 9 أغسطس 1994، فقرة 458: "في الإجابة على السؤال حول موائمة القانون الإسلامي مع المعاهدات الدولية، قال أن لا يوجد تناقض أساسي بين الاثنين.


� انظر فيما يتعلق بالسودان: الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان: السودان وثيقة أمم متحدة CCPR/C/Add.85 19 نوفمبر 1997 فقرة 8 و9؛ المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قضية 236/2000. كيرتيس فرانسيس دبلر ضد السودان، أنظر أدناه ملحق 2. أنظر لمزيد من الإعلانات لهذا الغرض، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التعليقات العامة 20 فيما يتعلق بمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية 10 مارس 1992، (الجلسة الأربع والأربعين) فقرة 5 أنظر أدناه ملحق 1؛ وثيقة أمم متحدة CAT/C/CR/28/5، 12 يونيو 2002 فقرة 4 (ب)  .


� أنظر على سبيل المثال الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان: السودان وثيقة أمم متحدة CCPR/C/Add.85 19 نوفمبر 1997، فقرة 12؛ حالة حقوق الإنسان في السودان، التقرير الأولي للمقرر الخاص جيرهارت بوم حول حالة حقوق الإنسان في السودان، وثيقة أمم متحدة E/CN.4/2002/46، 20 أغسطس 2002 فقرة 101و 102. 


� المصدر السابق. أنظر أيضاً الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب تقرير بديل لتقرير السودان الدوري أمام المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: خطوة للأمام خطوات عديدة للوراء، مايو 2004 فقرة 12 ومن أجل متابعة دورية نشرة المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب. وللمتابعة أنظر موقع المنظمة � HYPERLINK http://www.soatsudan.org ��www.soatsudan.org� .


� أنظر الفيدرالية الدولية والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب. مصدر سابق صفحة 13 وما يليها. 


� أنظر أمين مكي مدني "جرائم سودانية بالمخالفة للقانون الدولي" القاهرة 2001. 


� أنظر تقرير مندوب الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومتابعة مؤتمر العالم لحقوق الإنسان ، حالة حقوق الإنسان في إقليم دار فور بالسودان، وثيقة أمم متحدة E/CN.4/2005/3، 7 مايو2004 وتقرير لجنة التحقيق الدولية حول دار فور للأمين العام للأمم المتحدة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1564 في 18 سبتمبر 2004، جنيف 25 يناير 2005 والذي يفصل أيضاً مسؤولية الأطراف غير الحكومية مثل قوات التمرد في دار فور.


� أنظر تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول السودان والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب المشار إليها أعلاه، وأيضاً مركز النديم: "التعذيب في السودان حقائق وشهادات" والتقرير السنوي لمركز أمل أبريل 2003، أبريل 2004. 


� أنظر تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول السودان والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب المشار إليها أعلاه، وأيضاً مركز النديم المشار إليها أعلاه وتقرير اللجنة الدولية للتحقيق حول دار فور، مصدر سابق، صفحات 362 وما يليها. وأنظر القضية التي نظرتها المفوضية الإفريقية 48/90 منظمة العدل الدولية ضد السودان. من الممكن العثور على ملخص لها في ملحق 2.


� يشمل ذلك اختلالات جسدية نفسية، مثل صداع مزمن وألام في العضلات والمفاصل واختلال في أجهزة الهضم والقلب، اختلالات سلوكية تعكس نفسها في شكل تغيرات في شخصية الناجي. واختلالات عقلية ونفسية مثل الاكتئاب الإكلينيكي، واختلال ضغوط ما بعد الصدمة مع اضطرابات في الذاكرة وهلوسة سمعية وبصرية. أنظر مركز النديم التعذيب في السودان. مصدر سابق.


� أنظر على سبيل المثال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 8)؛ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 2 (3))؛ 9 (5) و 14 (6)؛ العهد الدولي لإزالة كل أشكال التفرقة العنصرية (المادة 6)؛ المعاهدة الدولية لحقوق الطفل (المادة 39)؛ المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب (المادة 14) وقانون روما للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 75). ويظهر أيضاً اتفاقيات إقليمية مثل المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 5 (5)، و13 و41؛ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادة  21 (2)).


� أنظر حول وضع حق الضحايا في إصلاح الضرر تحت القانون الدولي: ريدريس إصلاح الضرر مرجع حول ضحية التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى والقانون الدولي الإنساني. مارس 2003 صفحات 11 وما يليها. � HYPERLINK "http://www.redress.org/SourceBook.pdf" ��http://www.redress.org/SourceBook.pdf�  .


� المبادئ الأساسية والخطوط الموجهة للحق في علاج وإصلاح ضرر لضحية الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. 5 أغسطس 2004. أنظر http://www.ohchr.org/english/events/meetings/docs/versionrev.doc.


� أنظر أدناه في 4.علاجات وإصلاح وضرر. 


� أنظر ثيو فان بوفن دراسة حول الحق في إعادة الحال لما كان عليه، والتعويض، وإعادة التأهيل لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأٍساسية.التقرير الختامي. وثيقة أمم متحدة E/CN.4/Sub.2، 2 يوليو 1993، فقرة 137.


� ريدريس الناجين من التعذيب مفاهيم إصلاح الضرر، مسح أولي 2001 صفحات 61و62. 


� أنظر المصدر السابق.


� تقرير المقرر الخاص حول التعذيب السيد نايجل رودلي للجمعية العامة للأمم المتحدة وثيقة أمم متحدة A/54/426.. 1 أكتوبر فقرة 48. 


� أنظر محاربة الحصانة، تقرير بواسطة السيد جونت في مسألة الحصانة في الإعداد لانتهاكات حقوق إنسان (مدنية وسياسية)؛ وثيقة أمم متحدة E/CN.4/Sub2/1997/20/ Rev.1


، 2 أكتوبر 1997 فقرة 16 ودايان أورينتليشر "دراسة مستقلة حول أفضل الممارسات بما في ذلك توصيات لمساعد الدول في تقوية أهليتهم المحلية لمحاربة كل أوجه الحصانة، وثيقة أمم متحدة E/CN.4/2004/88، 27 فبراير 2004.


�  أنظر على سبيل المثال الملاحظات الختامية بواسطة لجنة حقوق الإنسان، مصدر سابق، وما توصلت إليه اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من انتهاكات مذكورة في الملحق 2. 


� انظر الفصل الخامس أدناه من أجل المزيد من المعلومات عن المحكمة الجنائية الدولية.


� من أجل تحليلات أعمق عن تقنيات المقابلة أنظر كاميل جيفارد: "دليل التبليغ عن التعذيب" مركز حقوق الإنسان جامعة اسيكس.    2002 وبرتوكول استنبول مصدر سابق.


� بروتوكول استنبول مصدر سابق صفحة 31 "الأسئلة غير الإيحائية لا تضع افتراضات أو استنتاجات  وتسمح للشخص بأن يقدم أكثر الشهادات كمالاً وحياداً . ومثال لأسئلة غير إيحائية ماذا حدث وأين؟" بدلاً من هل عُذبت في السجن؟ فالسؤال الأخير يفترض أن ما حدث للشاهد كان تعذيباً ويحصر مكان الحدث في السجن. تجنب سؤال أسئلة إيحائية بأقصى قدر لأن ذلك قد يجبر الشخص على تقديم إجابات غير دقيقة إذا كان ما حدث بالفعل لا يتماشى مع واحدة من الآراء. اسمح للشخص بأن يقص قصته هو/هي ولكن ساعده بسؤال الأسئلة التي تزيد التحديد.


� على سبيل المثال هل للناجين بطاقات هوية؟ ما هي أسماؤهم؟ النوع؟تاريخ الميلاد؟العمر، المهنة، العنوان، المظهر، صور، الحالة الصحية؟


� الرقم، الاسم، الرتبة والوحدة أو الزي الرسمي أو غير الرسمي مظهرهم أي أشكال غير مألوفة اللغة واللهجة الأسلحة، العربة، بعلامات أم بدون علامة.


� متى وأين أخذ الشخص للحراسة؟ كيف تم القبض؟من كان حاضراً؟ وإذا كانت هذه المعومة غير متاحة، أين شوهد الشخص أخر مرة؟ ما هي الأسباب الرسمية أو الأسباب المحتملة الأخرى للقبض؟ اسم مكان القبض ومدته؟


� بروتوكول استنبول مصدر سابق. "تحديد تلك المعلومات قد لا يكون سهلاً، فقد يكون هناك عدة أمكنة وعدة جناة أو عدة مجموعات من الجناة؟ من الممكن أخذ تواريخ منفصلة عن الأماكن المختلفة. توقع أن يكون الترتيب الزمني غير دقيق وأحياناً مربك. غالباً ما يكون التركيز على فكرة الوقت صعباً على شخص تعرض للتعذيب، تواريخ منفصلة عن أماكن مختلفة قد تكون مفيدة عند محاولة تكوين صورة عامة عن الوضع. لن يعرف الناجون في الغالب إلى أين تم أخذهم وقد كان معصوبي العين أو شبه مخدرين في ذلك الوقت. بوضع شهادات متقاربة سوياً من الممكن التوصل لأماكن محددة أساليب وحتى جناة.


� يشمل ذلك معلومات عن المكان، وحضور معتقلين آخرين، هل كان حبساً منفرداً، ظروف الغرفة، إمكانية الحصول على ملابس؛ الطعام والماء، التمارين الرياضية، العلاج الطبي، إمكانية العائلة في الزيارة، وأيضاً ما إذا كانت هناك إمكانية للاتصال بمحام، وهل تم عرضه على قاضي، هل تعرض إلى أي رشاوى.


� الأسئلة التي ينبغي سؤالها تشمل: أين-ماذا-كيف؟ ينبغي أن يبحث مجرى المقابلة أيضاً عن وصف الأدوات التي استخدمت وتحديد أجزاء الجسم التي تعرضت للأسلوب الذي طبق.


� هل كان هناك أي علاج طبي؟ وإذا كان، هل أُعد تقرير طبي؟ ما هي النتائج الطبية التي نكن أن تعزى إلى التعذيب؟ 


�  هل تم إيداع شكوى؟ وإذا تم ذلك، لمن قدمت؟ وما ذا كانت الحصيلة؟ 


�  مثل التقرير الطبي، الشهود المحتملين، سجلات السجن الخ.


�  هل تم إجراء تحقيق رسمي؟ وإن كان الحال كذلك، فما هي النتائج؟ هل كانت هناك أي تهديدات أو أعمال انتقامية؟


� أنظر التعليقات العامة للجنة حقوق الإنسان 20 مصدر سابق. أنظر أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. 


� أنظر المبدأ 16 من مجموعة مبادئ الأمم المتحدة حول حماية جميع الأشخاص تحت أي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن والتي تم تبنيها بقرار الجمعية العامة 43/173 في 9 ديسمبر 1988،أنظر � HYPERLINK "http://www.un.org/documents/ga/res/43r173.htm" ��http://www.un.org/documents/ga/res/43r173.htm�  القاعدة 92 من معايير الحد الأدنى لمعاملة المسجونين والتي تم تبنيها بواسطة أول مؤتمر أمم متحدة حول منع الجريمة ومعاملة الجناة الذي عُقد في جنيف عام 1995 وتمت الموافقة عليه بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم 663C (XXIV) في 31 يوليو 1957 و2076(LXII) في 13 مايو 1977. 


� أنظر المبدأ 16 (2) من مجموعة مبادئ الأمم المتحدة حول الاعتقال؛ القاعدة 38 من معايير الحد الأدنى لمعاملة المسجونين. أنظر أيضاً حكم محكمة العدل الدولية في القضية الكبرى (ألمانيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية) تقارير ICJ 2001 فقرة 77 والقضية المتعلقة بأفينا ومواطنين مكسيكي آخرين (المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية) حكم 31 مارس 20004. 


� لا تقر المعاهدات الدولية صراحةً بهذا الحق. إلا أن معظم هيئات الاتفاقيات قد أقرت الحق في الاتصال الفوري بمحام في ممارستهم. أنظر على سبيل المثال لجنة حقوق الإنسان، الملاحظات العامة 20، مصدر سابق فقرة 11 والقرار 37/1996  للجنة حقوق الإنسان والذي أكد على "أن الحق في الاتصال بمحام هو أحد الحقوق الأساسية لشخص حرم من حريته وأن القيود على ذلك الحق ينبغي أن تكون لهذا السبب استثنائية وخاضعة للضبط القضائي.


� المبادئ الأساسية حول دور المحامين تم تبينها في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن حول منع الجريمة ومعاملة المذنبين، هافانا كوبا 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990. http://www.unhcr.ch/htm1/menu3/b/h_comp44.htm.


� أنظر مجموعة المبادئ حول الاعتقال


� تقرير المقرر الخاص حول التعذيب السير نايجل رودلي وثيقة أمم متحدة E/CN.4/2003/68، 17 ديسمبر 2002، فقرة 26. 


� HYPERLINK "http://daccessdds.un.org/UNDOC/GEN/G02/160/49/PDF/G0216049.pdf?OpenElement" ��http://daccessdds.un.org/UNDOC/GEN/G02/160/49/PDF/G0216049.pdf?OpenElement�. 


� : المبدأ 1 من مجموعة المبادئ حول المحامين "من حق جميع الأشخاص الاستعانة بمحام من اختيارهم لحماية ومعرفة حقوقهم والدفاع عنهم في مراحل الإجراءات الجنائية" والمبدأ 17 (1) من مجموعة مبادئ حول الاعتقال: "سيكون من حق الشخص المعتقل الاستعانة بمحام وسوف يخطر بهذا الحق بواسطة السلطة المختصة بشكل عاجل بعد القبض وسوف تقدم له تسهيلات معقولة لممارسته." 


�  تقرير المقرر الخاص حول التعذيب وثيقة أمم متحدة E/CN.4/2003/68، مصدر سابق فقرة 26(1).


� مبدأ 8 من المبادئ الأساسية حول المحامين والمبدأ 18 من مجموعة المبادئ حول الاعتقال.


� تقرير المقرر الخاص حول التعذيب، وثيقة أمم متحدة E/CN.4/2003/68، مصدر سابق فقرة 26(1).


� استهلال المبادئ الأساسية حول المحامين.


� كما هو مدرك بواسطة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حتى عندما يكون الأشخاص تحت الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة بموجب أوامر إدارية غير قضائية (عادة ما تطبق في حالات الطوارئ) فإن قانونية الاعتقال يجب تخضع للمراجعة القضائية. أنظر أيضاً مكاتبة رقم 560/1993، وثيقة أمم متحدة CCPR/C/59/D/560/1993، هامل ضد مدغشقر مكاتبة رقم 155/1983، وثيقة أمم متحدة CPPR/C/29/D/155/1983، الفقرات 18.2 و20.


� أنظر تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص حول مسألة التعذيب والضروب الأخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثيقة أمم متحدة E/CN.4/2004/56، 23 ديسمبر 2003 فقرة 36.


� معايير الحد الأدنى لقواعد معاملة المسجونين مصدر سابق


� تم تبنيها بواسطة المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الجلسة 32، 17-23 أكتوبر 2003 أنظر أدناه ملحق 1.


� تقرير المقرر الخاص حول التعذيب سير نايجل أوردلي وثيقة أمم متحدة E/CN.4/2003/68، مصدر سابق.


� اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، CPT/Inf/E.


أنظر http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-standards-scr.pdf.


� القاعدة 24  من قواعد معايير الحد الأدنى لمعاملة المسجونين، والمبدأ 24 من مجموعة المبادئ حول الاعتقال.


� لجنة حقوق الإنسان التعليقات العامة 20، مصدر سابق فقرة 11  والمبدأ 24 من مجموعة المبادئ حول الاعتقال.


� مبدأ 6(أ) مبادئ حول التحقيق الفعال وتوثيق التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بروتوكول استنبول). 


� مبدأ 25 من مجموعة المبادئ حول الاعتقال.


� تقرير المقرر الخاص حول التعذيب سير نايجل أوردلي وثيقة أمم متحدة C/CN.4/2003/68، مصدر سابق فقرة 26.


� المصدر السابق.


� أنظر تقرير الممثل الخاص للأمين العام حول حالة المدافعين عن حقوق الإنسان. وثيقة أمم متحدة E/CN.4/2002/106. . 27 فبراير 2002 الفقرات 328و 329. 


أنظر http://daccessdds.un.org/UNDOC/GEN/G02/160/49/PDF/G0216049.pdf?OpenElement.


�  أنظر فيما يتعلق بالحق في تحدي قانونية الاعتقال تقرير المقرر الخاص وثيقة أمم متحدة E/CN.4/2004/56 . الفقرة 39: "والتدبير الأخر الأساسي الوقائي من التعذيب وأشكال المعاملة السيئة الأخرى هو تمكن الأفراد المحرمون من حريتهم في الوصول العاجل والفعال لسلطة مختصة قضائية أو خلافه. وكما كرر مقرر خاص سابق "إن التدخل القضائي العاجل هو بمثابة ضمان بأن لن يكون هناك انتهاك للحق غير القابل للتنازل في ألا يتعرض الشخص للتعذيب أو خلافه من ضروب المعاملة السيئة. 


� المادة 15 من المعاهدة المناهضة للتعذيب ولجنة حقوق الإنسان. تعليقات عامة 20 مصدر سابق فقرة 12.


� المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.


� الاستثناء الوحيد هو إمكان استخدام الاعتراف المنتزع تحت التعذيب ضد المتهمين بارتكاب تعذيب كبينة على أن الاعتراف قد تم كما نص على ذ	لك في المادة 15 من المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب. 


� التعليقات العامة للجنة حقوق الإنسان 20 الفقرة 12: الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب وثيقة أمم متحدة A/54/44 16 نوفمبر 1998. فقرة 36-52. الفقرة 45 من الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب البرازيل وثيقة أمم متحدة .A/56/44 16 مايو 2001 فقرات 115-120. 


� أنظر تقرير المقرر الخاص حول التعذيب عن بعثته لأوزبكستان وثيقة أمم متحدة E/CN.4/2003/68/Add.2. 3 فبراير 2003. فقرة 27. 


� أنظر تقرير المقرر الخاص حول التعذيب عن بعثته للبرازيل وثيقة أمم متحدة E/CN.4/2001/66/Add.2. 30 مارس 2001ز فقرة 169.


� نشاطات لجنة مناهضة التعذيب متابعة للمادة 20 من معاهدة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المحطة أو المهينة (تحقيقات بموجب المادة 20) تركيا وثيقة أمم متحدة A/48/44/Add.1 15 نوفمبر 2001. فقرة .28.


�  في سبيل مزيد من المعلومات أنظر هيومان رايتس وورش. أفريقيا " فيما وراء الخط الأحمر : القهر السياسي في السودان" مايو 1996. 


http://www.hrw.org/reports/1996/Sudan.htm.


� أنظر تقرير اللجنة الدولية لتحقيق حول دار فور. مصدر سابق فقرة 445.


� أنظر المادة 13 من معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المادة 8 من اتفاقية الدول الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه: التعليقات العامة للجنة حقوق الإنسان 20، مصدر سابق المادة 14 وتقرير المقرر الخاص حول التعذيب سير نايجل رودلي. وثيقة أمم متحدة E/CN.4/2003/68 مصدر سابق فقرة 29 (1). 


� أنظر على سبيل المثال قرار لجنة حقوق الإنسان في قضية رودريجز ضد أورجواي (مكاتبة رقم 332/1988) وثيقة أمم متحدة CCPR/C/51/D/322/1988. فقرة 102؛ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أسرنوف وآخرين ضد بلغاريا (1999) 28   E.H.R.R.  652 ECHR. حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية فالسيكيز رودريجز


� قواعد معاملة السجناء. مصدر سابق. قاعدة 36 (1).


� مجموعة مبادئ حول الاعتقال مصدر سابق. مبدأ 7 (3).


� مصدر سابق مبدأ 33 (1) و (4).


� (4). أنظر على سبيل المثال EA ضد سويسرا مكاتبة رقم 26/1995. وثيقة أمم متحدة CAT/C/19/D38/1995.





� هذا الحق مذكور بصراحة في المادة 13 من معاهدة مناهضة التعذيب. المبدأ 3 (ب) من بروتوكول استنبول وتؤكد المبادئ على واجب الدولة في تحقيق حماية الضحايا، والشهود، والقائمين بالتحقيق وعائلاتهم من العنف والتهديد والتخويف.


� مبدأ 33 (4) من مجموعة مبادئ حول الاعتقال. مصدر سابق.


� أنظر على سبيل المثال الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب، ليتوانيا. وثيقة أمم متحدة CAT/C/CR/31/5 فبراير 2004. فقرة 4 (ز) 


� أنظر تقرير المقرر الخاص حول مسألة التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو المحطة أو المهينة وثيقة أمم متحدة A/56/159 3 يوليو 2001 فقرة 39 (ز). 


�  إلا أن المادة 4  هـ تمنع الإضرار بالشهود بأي وجه.


� أنظر الحوادث التي وثقت بواسطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في السودان. الأٍستاذة هينا جيلاني على سبيل المثال تقريرها الأخير وثيقة أمم متحدة E/CN.4/2004/94/Add.3 23 مارس 2004. فقرة 397. صرحت الممثلة الخاصة بأنها "قلقة بشدة من ممارسة اعتقال مدافعي حقوق الإنسان الغير قانوني من أجل إيقاف نشاطهم".


http://daccessdds.un.org/UNDOC/GEN/G02/160/49/PDF/G0216049.pdf?OpenElement.


� أنظر الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية خاصة المادة 34. 


� أنظر المادة 15 من لائحة معاملة المعتقلين لعام 1996.


� مصدر سابق المادة 4 (2) (د) قانون مفوضية حقوق الإنسان.


� المادة 136 (2) من قانون الإجراءات الجنائية


� المادة 2 من مبادئ بروتوكول استنبول، والمادة 7 من المجموعة مجموعة مبادئ حول الاعتقال، قرار لجنة مناهضة التعذيب إنكاماكيون بانكوا أباد ضد أسبانيا. مكاتبة رقم 59/1996، وثيقة أمم متحدة CAT/C/20/D/59/1996، فقرة 82. حكم المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في أكتاس ضد تركيا (2004) 38 E.H.R.R. 18. فقرة 299 و قلاساكويز رورديجز ضد المجر. مصدر سابق فقرة 177.


� المادة 12و13 من المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، المادة 8 من معاهدة الدول الأمريكية، لجنة حقوق الإنسان: التعليقات العامة 20 مصدر سابق فقرة 14؛ تقرير المقرر الخاص حول التعذيب سير نايجل رودلي، وثيقة أمم متحدة E/CN.4/2003/68 مصدر سابق فقرة 21. المبدأ 2 من مبادئ بروتوكول استنبول؛ المبدأ 33 (4) من مجموعة مبادئ حول الاعتقال والقاعدة 36 (4) من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين. 


� انظر ممارسة هيئات ومحاكم حقوق الإنسان مثل قرارات لجنة مناهضة التعذيب حليمي ندزيب ضد النمسا. مكاتبة رقم 8/1991 إنكاماكيون بانكوا أباد ضد أسبانيا. مصدر سابق؛ وبواسطة لجنة حقوق الإنسان في ستيفنسن ضد جاميكا. مكاتبة رقم 373/1989. وثيقة أمم متحدة CCPRC/55/D/373/1989. (1995). فقرة 9.2 وحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تيمورتاس ضد تركيا (2001) E.H.R.R. 6  فقرة 89 ومحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في كانتورال بنافيداس ضد بيرو. حوكمت في 18 أغسطس 2000. I. Inter-Am. Ct. H.R 


� قرار بواسطة لجنة مناهضة التعذيب في راديفوجي ضد يوغسلافيا، مكاتبة 113/1998، وثيقة أمم متحدة CAT/C/26/D/113/1998، فقرة 9.6. 


� قرار بواسطة لجنة مناهضة التعذيب في إنكاماكيون بانكوا أباد ضد أسبانيا، مصدر سابق، فقرة 8.8 وهاجريزي دزماج ضد يوغسلافيا، مصدر سابق، فقرة 9.4.


� حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أكسوي ضد تركيا، (1997) 23 E.H.R.R. ، 553 فقرة 95 و98. 


� من أجل تحليلات أنظر ريدريس حول قانونية الإعفاءات تحت القانون الدولي. أنظر: 


http://www.redress.org/casework/AmicusCuriaeBrief-SCSL1.pdf.


� أنظر الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان حول الهند (تقرر الدولة)، حيث أشارت اللجنة إلى "قلقها من الإجراءات الجنائية والإجراءات المدنية ضد أعضاء قوات الأمن والقوات المسلحة التي تعمل بموجب سلطات خاصة، لا يمكن أن تبدأ بدون إذن من الحكومة المركزية. ويساهم ذلك في مناخ الحصانة ويحرم الناس من علاجات من الممكن أن يكونوا مستحقين لها بموجب المادة 2 فقرة 3 من الاتفاقية"، وثيقة أمم متحدة CCCPR/C/79/Add.81، 4 أغسطس 1997، فقرة 21، والملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب في تركيا (تقرير دولة) حيث رحبت "بإزالة كل الشروط الخاصة بالحصول على إذن إداري لاتهام موظف خدمة مدنية أو مسؤول رسمي". أنظر وثيقة أمم متحدة CAT/C/CR/30/5، 27 مايو 2003 فقرة 4(ج).


� أنظر الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان: السودان، 19 نوفمبر 1997. وثيقة أمم متحدة CCPR/C/79/Add.85. فقرة 17 وتقرير اللجنة الدولية للتحقق في دار فور، مصدر سابق فقرة 451 وما بعدها.


� أنظر المادة 33 من قانون قوات الأمن الوطني، والمادة 61 من قانون قوات الشرطة على التوالي. 


� حكم المحكمة العليا 875/1993 في 28 نوفمبر 1993. 


� المادة 115 من قانون العقوبات: "1.من يقوم، قصداً، بفعل من شأنه التأثير على عدالة الإجراءات القضائية أو أي إجراءات قانونية متعلق بها. يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز الثلاث أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. 2. كل شخص من ذوي السلطة العامة، يقوم بإغراء أو تهديد أو تعذيب لأي شاهد أو متهم أو خصم ليدلي أو لئلا يدلي بأي معلومات في أي دعوى، يعاقب السجن مدة لا تجاوز الثلاث أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. المادة 142 (1) من قانون العقوبات: "يعد مرتكباً لجريمة الأذى كل من يسبب لإنسان ألماً أو مرضاً ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. (2) إذا حدث الأذى بوسيلة خطرة، أو بعقاقير مخدرة أو قصد بالأذى انتزاع اعتراف من شخص أو إكراهه على أداء فعل مخالف للقانون. يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تجاوز السنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة. 


� "نخلص إلى أن فعل مفروض بقانون من أجل عمل رسمي يستحق أن يعامل بموجب المادة 58 (من القانون السابق لقوات الشرطة). في أي حالة أخرى يجب أن تتخذ الإجراءات الجنائية مباشرة دون الحاجة للحصول على إذن." 


� حكم المحكمة العليا في القضية 875/1993.


� الجرائم المعنية هي تعذيب شهود، تخويف، قبض غير مشروع، واعتقال غير مشروع.


� أنظر قرارات لجنة مناهضة التعذيب في قضية إنكاميكون. مصدر سابق وخالد بن مبروك ضد تونس مكاتبة 60/1996 وثيقة أمم متحدة CAT/C/23/D/60/1996.


� أنظر التقرير النهائي للسيد/ل.م. سينجهفي المقرر الخاص وقتها حول لجنة الأمم المتحدة لاستقلال القضاة والمحامين للجنة الفرعية حول منع التفرقة وحماية الأقليات في 1985 (E/CN.4/Sub2/1985/18 and Add 1-6) فقرة 79.


� أنظر على سبيل المثال الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان، ليتوانيا، وثيقة أمم متحدة CCPR/C0/80/LTU، 15 أبريل 2004 والملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان، اليمن، وثيقة أمم متحدة CCPR/C0/75/YEM، 26 يوليو 2002. 


� أنظر على سبيل المثال فقه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد قضية أسكوفي ضد تركيا، مصدر سابق، فقرة 95.


� حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أكوك ضد تركيا، (2002) E.H.R.R. 34، 51. مصدر سابق فقرة 99.


� قضية بلاك، تفسير حكم بإصلاح ضرر. (مادة 67 المعاهدة الأمريكية لحقوق الإنسان)، حكم في 1 أكتوبر 1999، الدول الأمريكية 	Ct.H.R. (Ser C) رقم 57 (1999) فقرة 65.


� أنظر بانجاجوا مارليز وقضيته حكم صدر في 8 مارس 1998. ، الدول الأمريكية 	Ct.H.R. (Ser C) رقم 37، (1998) فقرة 117.


� أنظر مبدأ 4 من بروتوكول استنبول، مصدر سابق، وإعلان المبادئ الأساسية للعدالة لضحايا الجريمة وإساءة استغلال السلطة، تم تبنيها بواسطة الجمعية العامة بالقرار 40/34 في 29 نوفمبر 1985.


� لجنة حقوق الإنسان. التحقيقات العامة. مصدر سابق. فقرة 14. 


� المادة 48 (1) من قانون الإجراءات الجنائية.


� أنظر التقارير  عن التهديدات بالقتل ضد شهود في قضية ضد 6 من أعضاء قوات الأمن متهمين بقتل صديق وشريك عمل للشاهد. تقرير الممثل الخاص حول مدافعي حقوق الإنسان  وثيقة أمم متحدة  E/CN.4/2004/94/33. مصدر سابق. فقرة 401 و402.


� أنظر لجنة حقوق الإنسان. التحقيقات العامة. مصدر سابق. فقرة 20، والمادة 4 (1) من معاهدة مناهضة التعذيب.


� المصدر السابق. المواد 5-8 ولجنة حقوق الإنسان التعليقات العامة 20 مصدر سابق. فقرة 13.


� مثل سقوط الحق في الاتهام بالتقادم. إلا أنه من المقبول بشكل واسع أن التقادم ينطبق فقط في الحالات التي توفر فيها علاجات فعالة كما أن التقادم لا ينطبق على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الخطيرة والتي تعتبر جرائم بموجب القانون الدولي. (أنظر مبدأ 6 من مسودة الأمم المتحدة للمبادئ الأساسية للحق في العلاج وإصلاح الضرر بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. 5 أغسطس 2004)


� مصدر سابق.


� استقلال القضاء هو حق أساسي من حقوق المحاكمة العادلة، أنظر على سبيل المثال المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ الأساسية لاستقلال القضاء، تم تبنيها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع حول منع الجريمة ومعاملة المذنبين، وتمت المصادقة عليها بقرار الجمعية العامة 40/32 الصادر في 29 نوفمبر 1985 و40/146 الصادر في 13 ديسمبر 1985. أنظر حول حق الضحايا أثناء المحاكمات، مصدر سابق وإعلان الأمم المتحدة حول المبادئ الأساسية للعدالة بالنسبة لضحايا الجريمة وإساءة استغلال السلطة، مصدر سابق.


� أنظر ريدريس السودان (دراسة قطر) صفحة 6 وما يليها.


� في مرحلة التقاضي الأولى وجدت محكمة جوبا الجنائية المتهمين مدانين وعاقبتهم بالسجن لمدة عام وغرامة عشرة آلاف جنيه سوداني (ما يعادل 65 دولا أمريكي) لمخالفتهم المادة 142 (2)، وألف جنيه سوداني غرامة لمخالفة المادة 115 (2).�  وأمرت المحكمة بدفع 8 ألف جنيه سوداني (50.5 دولار) من مبلغ الغرامة كتعويض للمجني عليها.أيدت محكمة الاستئناف الحكم. إلا أن المحكمة العليا في حكمها في 28 نوفمبر 1993. توصلت إلى أن العقوبة التي فرضت كانت غير مناسبة وبجب أن تخفض على ضوء العقوبات المقررة لمثل تلك الجريمة (المادة 142)  وعلى  ضوء مستوى الأذى الذي سببه المتهمون وعدم وجود سوابق لهم. وقد فرضت حكماً نهائياً على كل من رجال الشرطة الثلاث بالسجن 6 أشهر ودفع 5000 جنيه (31.5 دولار) تدفع منها 3000 للشاكية. (نص الحكم باللغة العربية موجود لدى ريدريس).


� تتعلق القضية بتعذيب عامل من جبال النوبا في مايو 2003، في ولاية دنقلا في شمال السودان كان قد أشتبه في تورطه في نشاطات سياسية ضد الدولة. لقد تم ضربه  وصب ماء النار في أجزاء من بدنه. وحبس انفرادياً، وتعرض للإساءة اللفظية والتهديد وحُرم من الرعاية الطبية من أجل إجباره على الاعتراف بجريمته المزعومة.


�   انظر دينا شيلتون "العلاجات وقانون حقوق الإنسان الدولي" دار نشر جامعة اكسفورد ، 1999 (الطبعة الثانية يتوقع صدورها العام 2005).


�  انظر محكمة العدل الدولية الدائمة، قضية تشورزو فاكتوري 


Ger. v. Pol.), (1928) P.C.I.J., Sr. A, No.17, at 47 (September 13);) محكمة العدل الدولية ، النشاطات العسكرية وشبه النظامية في وضد نيكاراغوا (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة ، Merits 1986 ICJ Report, 14, 114 (June 27); والمادة 1 من مسودة المواد حول مسؤولية الدولة تمت تبنيها بواسطة مفوضية القانون الدولي في عام 2001، وثيقة الأمم المتحدة. 


. A/CN.4/L.602/Rev.1, 26 July 2001 (“ILC draft Articles on State Responsibility”).


�  انظر مثلا : المادة 14 من اتفاقية مكافحة التعذيب والمادة 2(3) في علاقتها بالمادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، انظر من اجل الحصول على نظرة إجمالية عن الاتفاقيات العالمية والقومية لحقوق الإنسان التي تعترف بالحق في معالجة فعّالة ريدريس، دليل ضحايا التعذيب والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، مارس 2003.


�  انظر مثلا قرار لجنة حقوق الإنسان في 13 نوفمبر 1995 ، المراسلات 563/1993 ، ناديا ايريكا بوتيستا (كولمبيا)، وثيقة الأمم المتحدة  CCPR/C/55/D/563/1993, para.8.2..


�  انظر البرت ويلسون ضد الفليبين ، مراسلات رقم 868/1999، وثيقة الأمم المتحدة 


CCPR/C/79/D/868/1999 (2003)..


�  انظر مثلا آسكوي ضد تركيا ، مصدر سابق.


�  انظر المبادئ والموجهات الأساسية عن الحق في علاج وإنصاف ضحايا الانتهاكات الفادحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني (مراجعة rev 5 أغسطس 2004 على : 


� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/events/meetings/docs/versionrev.doc" ��http://www.ohchr.org/english/events/meetings/docs/versionrev.doc�


�  أجزاء أخرى من الاسترداد معترف بها في مسودة المبادئ الأساسية لـتعويض الضرر تتضمن : استعادة المركز الاجتماعي والحياة الأسرية والمواطنة ، العودة لمكان الإقامة ، واستعادة التوظيف وإرجاع الممتلكات.


�  على رأس الأضرار هناك الأضرار المادية وفقدان الدخل بما في ذلك فقدان الدخول المحتملة ، فقدان الفرص بما في ذلك التعليم والأضرار بالسمعة أو الكرامة ، والتكاليف المطلوبة للمساعدة القانونية ومساعدة الخبرة، والطب والخدمات الطبية والخدمات النفسية والاجتماعية.


�  الإرضاء يتشكل من المكونات الرئيسية التالية: وقف الانتهاكات المستمرة ، تأسيس الحقائق (تعرف بحق الضحايا في أن يعلموا) ، الاعتذار بما في ذلك الاعتراف العلني بالحقائق وقبول تحمل المسؤولية، العقوبات القضائية أو الإدارية ضد الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات (مثلا لا حصانة)، إحياء ذكرى وتقديم الاحترام للضحايا، تضمين رواية صحيحة للانتهاكات التي وقعت في مجال التدريب على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفي المواد التعليمية في كل المستويات (بكلمات أخرى ، تأسيس سجل تاريخي عام عن التعذيب).


�  الإجراءات التي تقع في إطار هذه الفئة تشمل : التأكد من وجود تحكم مدني فعّال على الجيش وقوات الأمن وتقييد السلطة القضائية للمحاكم العسكرية ، وتعزيز استقلالية القضاء ، حماية الأشخاص في المهن القانونية والطبية والرعاية الصحية والإعلام وغيرها من المهن والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعمل على أساس إعطاء أولوية واستمرارية لإجراء وتعزيز التدريب على حقوق الإنسان وترقية مراقبة أساليب الأداء والقواعد الأخلاقية، خصوصا المعايير الدولية، وإنشاء آليات للإشراف على معالجات للنزاعات الداخلية للمجتمع وتدخل وقائي اجتماعي ، ومراجعة وإصلاح قوانين تساهم أو تسمح بانتهاكات فادحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.


 �  المادة 153(1) قانون المعاملات المدنية.


�  المادة 146(1) قانون المعاملات المدنية.


�  المادة 4(9) قانون الإجراءات الجنائية.


�  المادة 46 من القانون الجنائي.


�  المادة 34(2) نفس المصدر.


�  المواد 43 و 44 نفس المصدر.


�  المواد 33-36 من قانون الإجراءات المدنية لعام 1983.


�  المادة 159 من قانون المعاملات المدنية.


�  لكن هذه إشكالية لأن المدعي سيمثله محامي دولة يتولى ذلك ضد مسئولي دولة آخرين أو سلطات مما يسمح بتصاعد احتمال تضارب المصالح.


�  انظر المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية  للتفاصيل والمادة 198 من قانون الإجراءات الجنائية  لتنفيذ الأحكام  الصادرة بالمكافآت.


�  المادة 34 (1) من قانون المعاملات المدنية.


�  المادة 42 (1) من قانون العقوبات "الدية مائة جمل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره، من حين لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهة المختصة". (2)  تقدر الديات من أرش الجراح والغرة وفق الجدول الثاني الملحق بهذا القانون." 


�  المادة 42 (5) من قانون العقوبات.


�  المادة 156 من قانون المعاملات المدنية.


 �المادة 153 (1) من قانون المعاملات المدنية.


�  المادة 153 (2) من قانون المعاملات المدنية.


�  المادة 154 (2) من قانون المعاملات المدنية.


�  المواد 223 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.


�  المادة 231 من قانون الإجراءات المدنية : (1) إذا صدر حكم ضد الحكومة (أو ضد موظف عام عن فعل من الأفعال المشار إليها في المادة 33(4) فيجب أن يدون في الحكم الميعاد الذي يجب فيه الوفاء به) فإذا لم يتم الوفاء بالحكم في الميعاد المحدد فيجب على المحكمة إبلاغ ذلك إلي رئيس المحكمة العليا بصورة لوزير العدل


(2) لا يجوز تنفيذ مثل هذا الحكم إلا إذا بقي وفاء لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ السابق الإشارة إليه.


(3) بمجرد مضي المدة المنصوص عليها في البند(2) يجب على المحكمة اتخاذ كل التدابير اللازمة لنفاذ الحكم دون الكتابة لأي جهة أخرى.


�  أنظر مثلا تقرير بديل قدمه FIDH  وSOAT إلي المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عام 2004، مصدر سابق .


�  انظر تقرير دولة طرف في الاتفاقية قدم إلي لجنة حقوق الإنسان وثيقة الأمم المتحدة . CCPR/C/75/Add.2,  بتاريخ 13 مارس 1997، لجنة القضاء على التفرقة العنصرية ، وثيقة الأمم المتحدة CERD/C/334/2, بتاريخ 30 مايو عام 2000 ولجنة حقوق الطفل ، وثيقة الأمم المتحدة CRC/C/65/Add.17 بتاريخ 6 ديسمبر 2001.


�   ملاحظات ختامية للجنة حقوق الإنسان : السودان وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/79/Add.85  بتاريخ 19 نوفمبر 1997، ملاحظات ختامية للجنة القضاء على التفرقة العنصرية ، السودان ، وثيقة الأمم المتحدة CERD/C/304/Add.16, بتاريخ 27 أبريل 2001 والتقارير التي قدمتها الدول الأعضاء إلى لجنة حقوق الطفل ، الملاحظات الختامية : السودان ، وثيقة الأمم المتحدة . CRC/C/15/Add.190  بتاريخ 9 أكتوبر 2002.


 �  تم تبنى الموجهات في الجلسة الثانية والثلاثين للمفوضية الأفريقية في أكتوبر 2002، والى جانب تشجيع المصادقة على الاتفاقيات الإقليمية والعالمية التي تحظر التعذيب فان الموجهات تحث الدول على التعاون مع المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وهيئات وأنظمة الأمم المتحدة. وتحدد الموجهات مجموعة واسعة من الإجراءات العملية للدول للتطبيق في مجال حظر التعذيب بما في ذلك مكافحة حصانة الجناة المزعومين ومنع التعذيب والاستجابة لحاجات الضحايا. انظر الملحق رقم 1 من أجل الاطلاع على النص الكامل للموجهات.


�  المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، 147/95 و149/96 السير داودا ك. جاوارا / غامبيا ، تقرير النشاطات السنوية الثالث عشر ، الملحق 7 ، ص96 الفقرة 31 . انظر معنى استنفاد العلاجات المحلية أيضا: جيفارد " دليل التبليغ عن التعذيب، مصدر سابق ، ص79 والصفحات التالية.


�  السير داودا ك. جاوارا / غامبيا ، مصدر سابق ، الفقرة 32 المصطلحات المستخدمة هي مصطلحات المفوضية الأفريقية .


�  المصدر السابق ، الفقرة 35 :" يجب أن يكون وجود معالجة مؤكدا على نحو فعال ليس فقط على المستوى النظري وإنما على مستوى الممارسة والفشل في ذلك يضعف شرط الإتاحة والتأثير . وبالتالي إذا لم يستطع مقدم الطلب التوجه إلى القضاء في بلاده بسبب مخاوف عامة على حياته (أو حتى حياة أقربائه) وتعتبر العلاجات المحلية غير متاحة له".


�  المصدر السابق، الفقرة 38 : " وفقا established case law of the Commission فان المعالجة التي ليس لها حظ في النجاح لا تمثل معالجة فعّالة".


�  أنظر ، كمثال لقضية فشلت على هذه الأسس : 220/98 مكتب المحامي غازي سليمان / السودان ، تقرير النشاط السنوي الخامس عشر للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، 2001-2002، ملحق 7، ص45.


�  أنظر كمثال الإجراء الذي تتبعه المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الموصوف بتفاصيل أكثر أدناه تحت عنوان "النظام الأفريقي لحقوق الإنسان".


�  أنظر كمثال قرار مفوضية حقوق الإنسان في بيليير ضد أورجواي، الشكوى 30/1978 ، أ/37/40 (1982) ، الملحق ص130.


�  على مقدم الشكوى لكي يثبت وقوع التعذيب أن يظهر مسؤولية الدولة . وعليه / أن يظهر تعرضه لألم جسدي ونفسي شديد أو معاناة من أجل غرض محدد وأن الألم أو المعاناة قد أنزلتا عليه بواسطة أو بموافقة مسؤول . وتشمل الأدلة المساعدة إقرارات مشفوعة باليمين وشهادات شهود أو سجلات شرطة تؤكد إلقاء القبض و/أو الاعتقال ومدته وتقارير طبية ، ونتائج أي تحقيقات قد تكون أجريت . وتأسيس أدلة وبينات على وقوع التعذيب تكون كافية حيث تفشل الدولة الطرف في الاتفاقية في التوضيح على نحو مرض الكيفية التي حدثت فيها إصابات الضحية أثناء وجوده في الاعتقال. وعندما يؤدي التعذيب إلى وفاة الضحية فإن القضية تطرح انتهاكا لحق الحياة أيضا. ويحتاج الأمر لإثبات أن الوفاة حدثت نتيجة للتعذيب لكن سيكون هناك افتراضا بمسؤولية الدولة حيث أن الوفاة وقعت في مكان الاعتقال . ولن يؤكد وجود انتهاك فقط مسؤولية الدولة علنا عنه وإنما سيكون عادة مصحوبا بتوصيات حول كيفية معالجة التعذيب الذي وقع مثل دفع تعويض للضحية/الضحايا .


�  يحتوي حظر التعذيب على واجب الدول في التحقيق في قضايا التعذيب بحزم وعدم تحيز وفعالية . وعلى صعيد الممارسة كثير ما تكون هناك صعوبة بالنسبة للناجي من التعذيب في إثبات وقوع التعذيب فعليا. وكما أيدت ذلك ممارسة وأحكام هيئات حقوق الإنسان والمحاكم (انظر نظرة عامة وتحليل المعايير الدولية ذات الصلة ريدريس ، النظر إلي شكاوى التعذيب بجدية، حق الضحايا ومسؤوليات السلطات، سبتمبر 2004 ، ص4 والصفحات التالية على � HYPERLINK "http://www.redress.org/publications/PoliceComplaints.pdf" ��http://www.redress.org/publications/PoliceComplaints.pdf� وقد نجحت العديد من القضايا في إثبات مسؤولية الدولة في فشل التحقيق في التعذيب مع أن المسؤولية في التعذيب نفسه لم يتم إثباتها لذلك فإنه بالتالي يمثل مطلبا هاما يهدف إلى  أن تلتزم سلطات الدولة المسؤولة بإجراء تحقيق يتماشى مع المعايير الدولية. إن العناصر الأساسية لفشل التحقيق في التعذيب والتي تحتاج لأن تظهر باستخدام أدلة دعم مناسبة ، خصوصا المراسلات الرسمية ، هي كالأتي:  السلطات كانت مدركة أو أنها أُبلغت بوجود معلومات تشير إلى وقوع أفعال تعذيب ، لم تقم السلطات المسؤولة لدى تسلمها لزعم أو لدى علمها بوجود احتمال تعذيب  بالتصرف بحزم من خلال اتخاذ خطوات للتحقيق في حقيقة المزاعم/المعلومات، أو أن السلطات المسؤولة تصرفت بحزم في الخطوات الأولى في التحقيق لكنها فشلت في مواصلة التحقيق في القضية على نحو شامل وفعّال بعد ذلك . مثلا عدم اتخاذ الخطوات المطلوبة أو اتخاذ الإجراءات الضرورية فقط بعد عمليات تأجيل لا مبرر لها، و/أو أن السلطات المسؤولة تفتقر للقدرة على التحقيق دون تحيز والذي يعني أنها غير مستقلة على نحو كاف من الهيئة التي تورط موظفيها في التعذيب أو التي أجرت التحقيق على نحو متحيز مثل الاعتماد بصورة كاملة على شهادات مسئولي الشرطة المتهمين بالتعذيب في قرارها بإغلاق ملفات التحقيقات . ومقابل هذه الخلفية يجب عن طريق  استخدام الأدلة المساعدة الضرورية ، خصوصا المراسلات الرسمية، لإظهار أن السلطات كانت مدركة أو أنها أبلغت بمزاعم وجود تعذيب وأن السلطات ، لم تتخذ أي خطوات على الإطلاق ، أو تصرفت على نحو غير عاجل، و/أو أجرت تحقيقات غير صالحة بالفشل في اتخاذ كل الخطوات الضرورية لمعرفة حقيقة المزاعم و/أو أنها لم تكن متجردة ونزيهة .


�  يتضمن واجب تقديم علاجات محلية وتعويضات لإصلاح الضرر في حالة أي شخص يزعم أنه تعرض لتعذيب يملك الفرصة في الحصول على معالجات قضائية. وحيث لا توجد مثل هذه المعالجات أو هناك حجر لرفع قضايا كهذه أمام القضاء والذي قد يتضمن قصر المهلة القانونية وحالات العفو والإعفاء . وفيما يتعلق بـإصلاح الضرر فان الدولة تكون قد أخلت بواجباتها إذا فشلت على مستوى القوانين أو الممارسة في توفير تعويضات كافية بإصلاح الضرر  بما في ذلك التعويض عن التعذيب النفسي وإعادة التأهيل ضمن أشياء أخرى . وقد تكشف نتائج تحقيق بشأن ذلك عن أشكال قصور في القانون وفي الممارسة مما يدفع الهيئة الدولية المعنية لحث الدولة العضو بإحداث التغييرات القانونية المطلوبة وتوفير علاجات وإنصاف للضحايا. وقد تنجح دعوى بزعم ضعف معالجات التعذيب عندما يظهر الشاكي أنه في قضايا التعذيب لم يحصل/تحصل على أي معالجة قضائية من اجل المطالبة بأي نوع من أنواع الإنصاف . هناك عوائق تؤثر تأثيرا معاكسا على إمكانية الخروج بنتيجة إيجابية مثل فقدان فرص الوصول إلى العدالة ، وعمليات الحصانة والعفو والتأجيل والمخاوف المتعلقة باستقلال النظام القضائي كما تبدو في تشريعاته... الخ ، و/أو أن القانون الموجود لا يوفر حقا شاملا للإنصاف والى المقاضاة في قضية عامة أو أن قضية محددة قد فشلت في منح التعويضات لإصلاح الضرر تتناسب مع المعايير الدولية. وتشكل هذه الموضوعات عموما جزء من اعتبارات القبول في ما يتعلق باستنفاد العلاجات المحلية. ولكن قد تطرح أيضا في مرحلة التثبت من الحقائق لإظهار أن الدول الطرف قد فشلت في تأكيد واجباتها في تقديم معالجات فعّالة وإنصاف.


�  للدول واجبات عامة بتقديم تدابير وقائية ضد التعذيب ، مثل توفير فرص الحصول على محامي من اختيار الشخص الأمر الذي عادة ما يتم التعامل معه بانفصال كانتهاكات لحقوق التقاضي وواجبات محددة مثل عدم السماح باستعمال الإفادات التي انتزعت تحت التعذيب كأدلة . وحيث يوجد تشريع و/أو ممارسة وفقا لها تنتزع إفادات عن طريق التعذيب لاستخدامها كأدلة يمكن تقديم قضية بهدف الحصول على نتيجة بأن التشريع و/أو الممارسة تنتهك الواجبات الدولية ويجب أن يعلن أنها باطلة أو يعلن وقف استخدامها. وهناك هدف آخر وهو السعي لإعادة محاكمة أو إطلاق سراح الشخص الذي حوكم على أساس اعتراف أو إفادات انتزعت تحت التعذيب.


على الشاكي أن يظهر أن الاعتراف أو الإفادة قد انتزعت منه تحت التعذيب، ويحتاج/تحتاج من أجل ذلك لأدلة مساعدة لإثبات إن الاعتراف أو إفادة ما ازو اعتراف قد حدث ويفضل توفير نسخة من الاعتراف أو الإفادة وحقيقة وقوع التعذيب كوسيلة لانتزاع إفادة (أنظر أعلاه). أما الأدلة الظرفية مثل السحب اللاحق للاعتراف والاعتماد أكثر مما ينبغي على الاعتراف وعدم الاتساق في التحقيقات ..ز الخ، يجب أيضا تحضيرها.


�  المادة 45 وما يليها من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.


�  أنظر 48/90 منظمة العفو الدولية ضد السودان ، 50/91 كوميتي لوسلي باتشيلارد ضد السودان ، 52/91 لجنة محامين حقوق الإنسان ضد السودان و89/93 اتحاد أعضاء مؤتمر أساقفة شرق أفريقيا ضد السودان ، تقرير النشاط السنوي الثالث عشر للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 1999-2000، ملحق 7 ، ص124، الفقرة26. تقارير النشاط السنوية متاحة من موقع المفوضية الأفريقية على شبكة الإنترنت � HYPERLINK "http://www.achpr.org" ��www.achpr.org� 


�   اعتمدت المفوضية في التقرير خلال جلستها العادية الحادية والعشرين وذلك في أبريل 1997.


�  220/98 مكاتب المحامي  غازي سليمان للشئون القانونية /السودان تقرير النشاط السنوي الخامس عشر للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، 2002، ملحق 7 ، ص45.


�  هذا الجزء يستند إلى نشرات المعلومات رقم 2و3 التي نشرتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب .


�  انظر إجراء المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ونشرة المعلومات رقم 2، موجهات تقديم المراسلات ، منظمة الوحدة الأفريقية ونشرة المعلومات رقم 3، إجراءات المراسلات ، منظمة الوحدة الأفريقية ، يتوفر على الموقع � HYPERLINK "http://www.achpr.org" ��www.achpr.org� تحت عنوان مراسلات.


�  انظر تقارير القانون الأفريقي لحقوق الإنسان المنشور بواسطة مركز حقوق الإنسان، جامعة بريتوريا في 2004 ، والذي يحتوي على أحكام اللجنة الأفريقية منذ بدايتها وحتى نهاية عام 2000 � HYPERLINK "http://www.chr.up.ac.za/centre_publications/ahrlr/ahrlr-text.pdf" ��http://www.chr.up.ac.za/centre_publications/ahrlr/ahrlr-text.pdf�  وللأحكام بعد هذا التاريخ يمكن الرجوع إلي تقارير النشاط السنوي للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.


 �  مرجع سابق


�   هذا مثلا قد تم بواسطة مبادرة إتاحة العدالة لأفريقيا.


 �  انظر ملخص حالات السودان في الملحق رقم 2 أدناه.


�  يمكن العثور على معلومات عن نشاطات المقرر الخاص في تقارير النشاط السنوي للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب انظر أيضا الموقع � HYPERLINK "http://www.penalreform.org/english/frset_theme_en.htm" ��http://www.penalreform.org/english/frset_theme_en.htm�


�  من أجل المزيد من المعلومات انظر APT، المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، المؤسس للمحكمة ، جنيف ، يناير 2000 على الموقع � HYPERLINK "http://www.apt.ch/africa/African%20Court.pdf" ��http://www.apt.ch/africa/African%20Court.pdf�


�  المادة 27 (1) من البروتوكول.


�  المادتان 30 و 31 من المصدر السابق.


�  المادة 4 من المصدر السابق.


�  هذه تشكل آليات مثل مجموعة العمل الخاصة بعمليات الاختفاء الإجباري أو غير الطوعي ومجموعة العمل الخاصة بالاعتقال الاعتباطي، والمقررون الخاصين عن استقلال القضاة والمحامين، وحول العنف ضد النساء وأسبابه وتبعاته، وعن الإعدامات العاجلة والاعتباطية خارج القضاء ، والمقرر الخاص بالتعذيب بتفويض خاص للتعامل مع حالات التعذيب.


�   قائمة بكل وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة يمكن أن توجد على موقع �HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/countries/sd/"��http://www.ohchr.org/english/countries/sd/�.


�  سمي باسم القرار 1503 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة . المعلومات الخاصة بالإجراء يمكن العثور عليها على الموقع � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/1503.htm" ��http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/1503.htm�.


�  أنظر الموقع � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/countries/sd/" ��http://www.ohchr.org/english/countries/sd/�


�  من اجل مزيد من المعلومات أنظر Fact Sheet No.7/Rev. "إجراءات الشكاوى" نشرت بواسطة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الموقع � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/fs7.htm#part2" ��http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/fs7.htm#part2�


 �  انظر المعلومات حول المبعوث الخاص حول التعذيب على الموقع 


� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/index.htm" ��http://www.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/index.htm� وفي


 Giffard, Torture Reporting Handbook, supra, pp.92 et seq


�  من اجل الحصول على المزيد من المعلومات حول عمل المقرر الخاص انظر تقاريره السنوية والتي يمكن العثور عليها على موقع � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/index.htm" ��http://www.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/index.htm�.


� انظر وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2004/56/Add.1, يوم 23 مارس 2004 على الموقع � HYPERLINK "http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/122/67/PDF/G0412267.pdf?OpenElement" ��http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/122/67/PDF/G0412267.pdf?OpenElement�


�  يمكن أن تجد الاستبيان على موقع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على 


� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/model.htm" ��http://www.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/model.htm�


�  وهذا يتضمن مخاطر العقوبات البدنية ووسائل الإكراه المعاكسة للمعايير الدولية والاعتقال الطويل والحبس الانفرادي والظروف المؤذية للاعتقال والحرمان من العلاج والتغذية الكافية والتهديد باستخدام القوة أو الإفراط في استخدامها بواسطة مسئولي قوات الأمن.


�  انظر الموقع � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/countries.htm" ��http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/countries.htm� من اجل التفويضات الراهنة.


�  انظر الموقع � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/countries/sd/" ��http://www.ohchr.org/english/countries/sd/�


�  انظر الصفحة الرئيسية لموقع المحكمة الجنائية الدولية موقع � HYPERLINK "http://www.icc-cpi.int" ��http://www.icc-cpi.int�


� أنظر ديباجة قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية " إن الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي، إذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعّال من ضمن تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تنفيذ التعاون الدولي . وقد عقدت العزم على وضع حد لحصانة مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم" . الخلفية الوثائقية لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية يمكن العثور عليها على الموقع � HYPERLINK "http://www.un.org/law/icc/" ��http://www.un.org/law/icc/�


�  المواد 5-8 من قانون المحكمة الجنائية الدولية.


�   انظر المادة 7(1) المرجع السابق ، للجرائم ضد الإنسانية المادة 7(C) تحدد التعذيب بأنه " تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة ، سواء بدنيا أو عقليا  ، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزء منها أو نتيجة لها"


�  المادة 27 ، المصدر السابق.


�  المواد 28، 33 ، المصدر السابق.


�  المواد 11، 12 ، المصدر السابق.


�  المادة 13 ، المصدر السابق.


�  ما يسمى بالقاعدة المكتملة انظر المادة 17 (1) ( ( a,و ( (b المرجع السابق.


�  انظر المادة 53 ما يليها عن التحقيق والادعاء والمادة 62+وما يليها عن المحاكمة.


�  . المادة 77، المرجع السابق.


�  المواد 43 (6) ، 54 (1) (b )   ، 57 (3) c))   ، 64 (2) (6) (e) ، 68، 75، 79، 82 (4) ، 87 و 93 (1) (j) ، المصدر السابق.


�  يمكن الحصول على معلومات حول التطورات المتعلقة بحقوق الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية في نشرة مجموعة عمل حقوق الضحايا والتي تصدر ثلاث مرات في العام، والنشرة متاحة باللغة العربية  على الموقع www.vrwg.org


.


�    وضع ثالث ينظر فيه حاليا يتعلق بجمهورية أفريقيا الوسطى . للحصول على المزيد من المعلومات انظر الموقع


 � HYPERLINK "http://www.icc-cpi.int/cases.html" ��http://www.icc-cpi.int/cases.html�


�  تقرير البعثة الدولية للتحري حول دار فور ، مصدر سابق ، الفصل الرابع ، ص144 وما يليها.


�  48/90 منظمة العفو الدولية ضد السودان، 50/91 كوميتي لوسلي باتشيلارد ضد السودان، 52/91 لجنة محامو حقوق الإنسان ضد السودان و89/93 اتحاد أعضاء مؤتمر أساقفة شرق أفريقيا ضد السودان، مصدر سابق.


�  المصدر السابق ، الفقرة 38 و 39.


�  المصدر السابق ، الفقرة 54.


�  المصدر السابق ، الفقرة 56


�  222/98 و 229/99 مكتب المحامي غازي سليمان لشؤون القانونية/السودان في تقرير النشاط السنوي السادس عشر للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، 2002 – 2003 ، الملحق 7 ص39.


�  المصدر السابق ، الفقرتان 34 و 35.


�  المصدر السابق ، الفقرة 36.


�  المصدر السابق ، الفقرة 39


�  المصدر السابق، الفقرة 47


�  236/2000 كورتيس فرانسيس دوبلير / السودان ، في تقرير النشاط السنوي السادس عشر للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، 2002-2003 ، الملحق 7 الصفحة 39


�  المصدر السابق ، الفقرة 27


�  المصدر السابق الفقرة 36


�  المصدر السابق، الفقرة 37


 �  المصدر السابق ، الفقرة 42


 � المصدر السابق الفقرة 44


�  228/99 مكتب المحامي غازي سليمان / السودان في تقرير النشاط السنوي السادس عشر للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب . 2002، 2003 ، الملحق رقم 7، الصفحة 48.
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